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الإهداء
النور وهدانا إلى صراط الحمد االله رب العالمين الذي أخرجنا من الظلمات إلى 

المستقيم ووفقنا لهذا العمل وبلغنا إياه بفضله، لك الفضل والمنة وحدك إلهي 
أهدي ثمرة جهدي

تغمده االله برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناتهمحمدإلى روح أبي الطاهرة

إلى أمي الفاضلة أقرب الناس إلى العطف والحنان أطال االله في عمرها

أم محمدالفاضلةإلى زوجتي 

محمد بديعإبنيفاطمة و ، كوثرإلى بناتي إيناس ،منية،

خواتي وكل عائلة بوعيشةأخوتي و إإلى 

العزيز كمال معمريالدرب التجاني بلفار وصديقي إلى رفيق

إلى كل أساتذتي الأجلاء في كلية الحقوق بجامعة غرداية

جميعا أهدي هذا العمل إلى كل زملائي في العمل والدراسة وكل الأحباب إليهم
المتواضع



إهــــــــــــــــــــداء

الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدى االله رب العالمــين

رحمه االله و أسكنه فسيح جناته وأتمنى أن " ميــدون بوحفص"أهـــــدي ثمرة جهدي إلى روح والــدي 
يكون فخوراً بي

العطف والصدق والتسامح، بحر الحنان ومنبع الحب أمي الغالية أطال االله في عمرها إلى من علمتني 
وأدام عليها الصحة والعافية

إلى رفيقة دربي زوجتي العزيزة

إلى براعمي الصغار يوسف ومحمد آدم

إلى سندي في الحياة إخـوتي وأخواتي وكل العائلة الكريمة

إلى جميع زملائي وخاصة زعطوط الطيب

كل أساتذتي الكرامإلى

أهـــــــدي هــــــــــــذا العمـــل المتواضع



شكــــــــــر وتقــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــر  
)12الآية : سورة لقمان("لنِـَفْسِهِ يَشْكُرُ فإَِنَّمَايَشْكُرْ وَمَن: " انطلاقا مـن قـوله تعالى 

نتوجـه بالشكر والثناء إلى االله عز وجل الذي رعانا برحمته ومدنا بعونه وتفضل علينا بمنته وأجزل 
. علينا خيره العميق

، الذي قبل محمد بن فـردية / كما نتوجه بالشكر والتقدير إلى أستاذنا الفاضـل الدكتــور 
الإشراف على هذا العمل المتواضع، وما لمسناه منه من صدر رحب وتوجيه سديد ونصائح 
قيمة كان لها بالغ الآثر في إنجـاز هـذا العمل وصبر علينا منذ بدايته وإلى غاية إخراج هذه 

أهله ورحم أمه السطور إلى النـور، فجـزاه االله عنا خير الجزاء وبارك االله له في وقته وعمله وعلمه و 
 .

كما نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لأستاذينا الجليلين، عضوي لجنة المناقشة بالموافقة على 
مناقشة هـذا البحث ولما بذلاه من جهد ووقت في قراءته رغم أعباءهما ، ونسأل االله عز وجل 

 .
نسجل خالص شكرنا وتقديرنا وثناءنا إلى جامعتنا الغراء ، جامعة غـردايـة وخاصة  ولا يفوتنا أن 

الأستاذ ةوكـذلك  خالـص الشكـر والتقدير إلى عميد الكليكلية الحقوق والعلوم السياسية 
.شول بن شهـرة / الدكتور

لطيب، ي، طيبي ابن سديرة فوز خالص شكرنا وتقديرنا إلى كل الأساتذة الأفاضلكما نوجه
كيحول بوزيد،سعيد، الحاج إبراهيم عبد الرحمن،فروحات ال،بودينار بلقاسم،فخار حمو

من كل بإسمه الأساتذة الأفاضل  كلوأولاد العربيسالم حوى ، رابحي، رابح، 
مرحلة الماستر م طيلةنبع علمه

.وأخــيرا نشكـر ونقـدر كـل من ساهـم في إخــــــراج هـذا البحث إلى النــور 



ملخص 

ملخص البحث
یعتبر الكشف عن الحقیقة في المجال الجزائي من أهم المسائل التي تحض باهتمام 

یتمكن من بناء حكمه على الجزم والیقین بعیدا عن الظن القاضي والسعي للوصول إلیها ، حتى
. والاحتمال، وتجسیدا لقرینة البراءة 

ولأن تحقیق هذه الغایة یوجب إقامة الدلیل الكافي على ارتكاب جریمة المخدرات و 
اسنادها إلى فاعلها ، ومع التطور العلمي الذي یشهده العالم الیوم و التي یسعى منفذوها إلى 

ل ثمرات العلم ومكتشفاته في ارتكابها والإفلات من العقاب، فكان لزاما الاستعانة بنفس استغلا
السلاح في محاربة الجریمة وملاحقة المجرمین ، وتسخیر وسائل البحث لإقامة الدلیل الجنائي 
باستعمال بصمة الأصابع أو الخبرة الكیمیائیة وكذا تسجیل الأصوات واعتراض المراسلات 

، فأصبح بذلك التجاربالصور بما یتمیز به من حجیة علمیة مبنیة على النظریات و والتقاط 
یسیطر على القاضي الجزائي وعلى اقتناعه الشخصي، غیر أن هذه الحجیة العلمیة التي بلغت 
درجة من الإطلاق لا یمكن معها الاستغناء عن مبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي الجزائي ورضوخ 

. القاضي للخبیر 



ملخص 

Abstract

Revealing the truth in penal field is one of the most significant issues that is a source of concern

for the judge, seeking to realize it in order to have a judgement full of certainty and apart of

prospects and doughts, embodying innocence.

Though realizing this aim goes in tandem with having a sufficient evidence proving the crime of

drugs reffering it to the real doer, but nowadays, traditional methods and ways to prove the crime

are quite regressing with regard to drugs, notably amid the scientific development witnessed

worldwide today, having its doers seeking to use science fruits and explorations to commit the

crime with impunity. Therefore, it’s high time to use the same arm fighting the crime and

hunting the criminals, harnessing all research ways to prove the criminal evidence. Since is quite

believed that ignoring the new evidence revealed by scientific development is a default that

legislator should avoid, the fact that has brought the scientific evidence into light (finger print or

chemical expertise along with voter registration and correspondenses interception and pictures

taking) with all its scientific authority based on theories and experiences, along with its

shortening of time accomplishing this task. The fact that has given it an exalted status compared

to other criminal evidences, and for that reason it is considered as top of evidences in some

orientations. The judge in turn is not to discuss it, but to obey it for being issued by resource

person for having the judge totally ignoring such sciences and majors, which makes it

dominating the penal judge and personal conviction. However, this scientific authority has

reached a release degree not free of personal conviction of penal judge and having them

influenced by the expertise.



 





مقدمة 

أ

قویا لدى شعوب هاجسار التي تشكل هم الظواهمن أفیه أن ظاهرة الإجراملا شك مما 
مة، وقد مهدت العولاختلفت من مجتمع إلى أخر، وإنوجودهي مرتبطة بالإنسان منذ هالعالم، و 

وتنوع أسالیبها وظهور أنماط جدیدة على المجتمع في شكلها ، والتحولات في رقعة الجریمة
وأسلوبها، فالجریمة الآن لم تبق حبیسة الدولة الواحدة بل اتسع نطاقها لیشمل كل دول العالم 

.المخدرات، الجرائم الإرهابیة وجرائم والجریمة المنظمةالعابرة للحدود، خصوصا الجرائم
، وعادتهم وتقالیدهم ومتغیرات تماعیة ارتباطا وثیقا بالمجتمعاتفقلد ارتبطت الجریمة كظاهرة اج

والاقتصادیة التي یمر بها المجتمع، فالجریمة إذن تتطور وفقا للظروف ،الحیاة السیاسیة
.جتمعالمالمتغیرة في 

وتعاطیها واتساع دائرة الإدمان علیها من أخطر أشكال ولهاخدرات وتدامویعد انتشار ال
متطورة دولةینیوما بعد یوم، ولا فرق في ذلك بیهدد معظم دول العالم الإنساني، الذيالدمار 

والتي تبدأ ، وترتكز خطورة المخدرات في الطبیعة السریة التي تتم بها أنشطتها،الأخرى متخلفةو 
.الإجرامیةبالإنتاج مرورا بالترویج وتوزیعها الى الشبكات 

على الوسائل الاعتمادالإجرام التقلیدي أو العادي إلى جرائم تعتمد كل قد تحول لذا فل
أحدث التقنیات لإرتكاب باستعمال، في حین نجد أن هؤلاء المجرمون یقومون العلمیة الحدیثة

.جرائمهم 
الأدلة واستخدامالاستعانةلهذا كان لزاما على مصالح الأمن، أن تواكب التطور وتلجأ 

عد في تثبیت الحقیقة الطرق والإجراءات العلمیة التي تسا" العلمیة التي تعرف على أنها تلك 
وذلك بالكشف عن الجریمة وتحدید مرتكبیها، وأن تخضع أمام القاضي العناصر .على الأفعال

أو حیاته ،التي تساعد على إدانة الفاعل سواء تعلقت هذه الطرق بجسم ونفس الإنسانالمقنعة 
".أو ساعدت على كشف سلوكه وقت إرتكاب الجریمة دون علمه ،الخاصة

على أنها تلك الإجراءات العلمیة التي تساعد في إثبات الحقیقة "تعرف الأدلة العلمیة كذلك 
ومعرفة مرتكبها والوصول إلى إقتناع القاضي على إدانة عن الأفعال، والكشف عن الجریمة



مقدمة 

ب

أو معرفة سلوكه وقت ،أو حیاته الخاصة،هذا الفاعل بطرق مختلفة سواء تعلق بجسم الإنسان
.علمهإرتكاب الجریمة دون 

وتتجسد في علم ،وتنوعت الوسائل العلمیة إلى أدلة بیولوجیة مستخلصة من جسم الإنسان
ها دور كبیر في معرفة شخصیة الجاني، إضافة إلى ظهرت مجموعة من البصمات التي ل

، ، والتنصت والكامیراتوالأجهزة التي لها دور في التحقیق الجنائي كأجهزة التسجیل،الوسائل
مما أدى إلى خلاف فقهي حول ما إذا كان یجوز إستخدام هذه الوسائل بهدف الوصول الى 

.لا الحقیقة أم 
حیث أن المشرع الجزائري في سیاسته لمكافحة المخدرات سن قانون خاص بالمخدرات 

والإتجار غیر المشروعین الاستعمالالمتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع 
.1به

فالوسائل العلمیة أصبحت تساهم في صناعة الدلیل، الذي یستخلص من جملة من الأثار 
الفحص حیث بعد،المحقق والخبیر الفني على السواءجمعها تعاضد وتظافر التي یعتمد في

، فیكون خیر معین للوصول إلى تكوین الإقتناع قدم بأسلوب بسیط للهیئة القضائیةوالتحلیل ی
.الصحیحوالنطق بالحكم ،المناسب

الجنائیة ى ویمكن القول أن الدلیل العلمي وصل إلى مرحلة أصبح یتحكم فیها بمصیر الدعو 
وأهل الاختصاص لإسناد ،قریر الخبراءتأصبح القاضي في الكثیر من الأحیان ینتظر بحیث

لاقتناعاستدلالیةة وقوة الجریمة للمتهم أو تبرئة ساحته، مما یجعل الدلیل العلمي له حجی
.الجنائيالقاضي 

وكیف یمكن ،المخدراتوفي هذا البحث محاولة متواضعة لإبراز هذا الجانب في جریمة 
أن تجار المخدرات على سواء الصعید الوسائل العلمیة الحدیثة، فبرغمإثباتها بالأدلة التي تأتي ب

، من أجل تمریر شحناتهم الهاتفیةالعلمیة كالاتصالاتئل الوسایستعملونالداخلي أو الوطني 

83الصادر في الجریدة الرسمیة رقم2004دیسمبر 25الموافق 1425ذو القعدة 13فيالمؤرخ 18_04رقمقانون رقم 1
2004دیسمبر26الصادرة بتاریخ 



مقدمة 

ج

إلا أن الضبطیة القضائیة نطمة، عهم وفقا شبكة إجرامیة موتوزیعها الى الأفراد الذین یتعاملون م
.المخدراتلا یستعملون بدرجة كبیرة الوسائل العلمیة في جمیع قضایا 

:إشكالیة البحث
التكنولوجي لأسالیب و ، التقنيلبحث دورا أساسیا على أساس أن مع التطور شكالیة اإتلعب

جهزة أوالتي تستعمل فیها ،والجرائم الأخرى بصفة عامة،رتكاب جرائم المخدرات بصفة خاصةإ
الأدلة في مجال الإثبات حدیثة من، كان لزاما على المشرع أن یتعامل مع وسائلمتطورة
المشرع في إثبات جرائم المخدرات انتهجهاالتيالنماذج ویعد الدلیل العلمي أحد هذه .الجنائي

ى قوتها في الإثبات الجنائي ومدفیما تتجسد الأدلة العلمیة: وعلیه فالإشكالیة تتمثل في مایلي 
.؟ وما مدى حجیتها أمام القاضي الجنائي ؟في جرائم المخدرات
)والمكانيالزماني(يتحدید نطاق الدراس

22_06على القانون الجزائري قانون الإجراءات الجزائیة رقم اعتمدتحیث أن الدراسة 
الاستعمالوقمع ،والمؤثرات العقلیةالمتعلق بالوقایة من المخدرات 18_04والقانون رقم 

. والإتجار غیر المشروعین 
:الموضوعأهمیة 

اعتمادإبراز دور الوسائل العلمیة في إعطاء نتائج مؤثرة في الإثبات الجنائي، وضرورة -
.العلمیةالاكتشافاتثمرات استغلالالنظام القضائي الجزائري منهج الدول المتقدمة في 

وذلك لأنه یعد أحد ،الإثبات بالأدلة العلمیة في جرائم المخدرات له أهمیة خاصةإن موضوع -
أهم الضمانات الأساسیة التي تقید سلطة القاضي وتمنع تعسفه، وتلزمه بالتصرف مع المتهم 

.الحقیقةأداة للكشف عن الجریمة ولتقریب العدالة من باعتبارها
وخاصة في جرائم المخدرات، ،ما جاءت به التقنیات الحدیثة في المجال الجنائياستعراض-

. وما أفرزته من إجراءات جدیدة للكشف عن الجریمة في میدان التحقیق الجنائي
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د

تحكم الوسائل العلمیة الحدیثة من الناحیة الواقعیة في مصیر الخصومة الجنائیة، بحیث -
فاصل في ترجیح الإدانة أو البراءة، وتقطع الشك بالیقین أنها أصبحت قادرة على وضع حد 

.ئم بین أدلة الإثبات وأدلة النفيبجدارة في الصراع القا
:الموضوعأسباب ودوافع إختیار 

لأدلة العلمیة المرتبطة بجریمة المخدرات لهذا الموضوع هو دراسة خاصة لیارنااختسبب 
.یان مدى قدرتها في إثبات الجریمةوتب

:الدراسةأهداف 
الدلیل الجنائي في عملیة إثباته أمام القاضي الجزائي سة لتبرز مدى قوةتهدف هـذه الدرا-1

.العلمیةخاصة مع تضاؤل دور القاضي الجنائي أمام الخبیر في ظل نظام الأدلة 
في قضایا الإثبات الجنائي تلك الوسائل انتشاراوأكثرها ،أنه تناول أحدث الوسائل العلمیة_ 2

والذي كان لزوما على المشرع أن یستحدث من ،التي جاءت لتتلاءم مع الفكر الإجرامي
. التشریعات ما یتلاءم معه فضلا عن إنشاء أجهزة فنیة یناط بها هذه المهمة

الذي یعتمد ،الجنائيیهدف إلى إلقاء الضوء على نماذج من الأدلة العلمیة في الإثبات_ 3
.علیه من خلال نسبة جریمة المخدرات إلى الجاني

:الباحثالصعوبات التي واجهت 
لقاضياقناعةنیوتكفيهاودورلعلمیةاتلإثباالةأدوعضومسةأن دارقعوالافي

ونقص ،نیةولقانوالعلمیةاراجعلمافمختلفيبلتنقیواثلبحانمرلكثیابلطیتزائيلجا
الصور والخبرة والبصمات ودورها في والتقاطالمراجع التي تتحدث عن الأدلة العلمیة التنصت 

.المخدراتالإثبات الجنائي لجرائم 
از أو الأمن العسكري في تحقیقاتهم تمت،إن مصالح الأمن سواء الشرطة أو الدرك الوطني

لمتابعة المشتبه بهم في جرائم ،هاالخاصة التي یقومون ببالسریة نظرا لطبیعة التحریات 
.الموضوعونقص المجلات الأمنیة التي تتحدث عن هذا ،المخدرات



مقدمة 

ه

: خطة البحث
ففي تم تقسیم البحث الى فصلین ،تأسیسا على ما تقدم وتحقیقا للأهداف السابق عرضها

حیث خصص المبحث .الفصل الأول الأدلة العلمیة في جرائم المخدرات الذي تضمن مبحثین
والمبحث الثاني الأدلة الكیمائیة البیولوجیة ، 22-06مستمد بموجب القانون رقم الدلیل الالأول 

أما الفصل الثاني حجیة الأدلة العلمیة في تكوین قناعة القاضي الجزائي في جرائم 
لدلیل اسلطة القاضي الجزائي في قبول المبحث الأول :حثینبوالذي تضمن م،المخدرات

والمبحث الثاني سلطة القاضي الجزائي في تقدیر الدلیل العلمي،العلـمي في جرائم المخدرات
.المخدراتفي جرائم 

.إلیه الدراسة من نتائج وتوصیات في هذا الموضوع انتهتوأخیرا یعرض الباحثان إلى ما 
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،قتصادیةالاالمجالات خاصة منها الناجم عنها في شتىجرائم المخدرات والأثررلتطو نظرا
لعصاباتللتصديجراءات خاصة تدخل المشرع الجزائري لوضع إ.والأمنیةوالاجتماعیة

.الإتجار وتهریب المخدرات
مجال تدخلها في حریات الأشخاص،فيأن توسع سمح لبعض الدولالتطورإن هذا

التي تهددهر التدخل في حیاتهم الخاصة ومراقبتهم من أجل حمایة أمن الوطن، من المخاطو 
.المخدرات انتشارجراء 

ءت بوسائل حدیثة لمكافحة ، التي جاالتشریعات الحدیثةلجزائري مختلف لقد واكب المشرع ا
، فلقد عدل المشرع الجزائري قانون الإجراءات الجزائیة بموجب الإجرام، ومنها جرائم المخدرات

.20/12/20061المؤرخ في 22-06القانون رقم 
للمواثیق، بهدف جعله یتطابق وفقاجراءات الجزائیةلقد جاءت التعدیلات لأحكام قانون الإ

وأیضا ،من جهةالتي صادقت علیها الجزائرالدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان والاتفاقیات
وذلك بإدراج قواعد ،المخدراتخاصة جرائم،الجریمةوالسرعة في معالجة ،لضمان الفعالیة

مع وضع وسائل ،القضاء وضباط الشرطة القضائیةاختصاصإجرائیة جدیدة توسع من دائرة 
.لیات جدیدة للتحري، والتحقیق في هذه الجرائم ومكافحتهاآو 

المستمد بموجب القانون رقم الدلیل)الأولث حالمب(م الفصل الأول الى مبحثینیولقد تم تقس
.البیولوجیةدلة الكیمائیة الأ)الثانيالمبحث(و 22_06

الجریدة الرسمیة للجمھوریة , 2006_12_20المؤرخ في 22_ 06الجزائیة رقم الإجراءاتالقانون المتعلق بتعدیل قانون 1
.2006دیسمبر 24بتاریخ الصادرة 84الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة رقم 
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:22_06الدلیل المستمد بموجب القانون رقم :المبحث الأول
القائمین ، لتمكین الإثبات الجنائيلالتقنیة الحدیثة ثورة علمیة في مجالأحدثت وسائلقد 

.وما یتعلق بها من أحداث وأمور أخرى، خفایا الجریمةكشف بالتحقیق من 
قد بعض الأحیان ، فإنه في وتقنیات حدیثةلفي إفراز وسائكبیر للعلم أثر كان ولکن بقدر ما 

التقدم العلمي الحدیث تحت إذ وضع ، الإنسانوحرمات حریات یكون سببا للإعتداء على 
.المجرمینوكشف الحقیقةستخدامها في إظهار إأدوات جدیدة یمکن زائيالجضاء تصرف الق

المطلب (و،التنصت والمراقبة)المطلب الأول(لى مطلبین إراستنا في هذا المبحث وعلیه ستكون د
.التقاط الصور)الثاني

التنصت والمراقبة:المطلب الأول
، والواقع أن أجهزة للمراقبة ذات تقنیة عالیةلقد أدى التطور التكنولوجي الحدیث إلى إفراز

حادیث السلكیة واللاسلكیة، إستخدام أجهزة المراقبة لا تقتصر على أجهزة التنصت التي تلتقط الأ
نترنت، كما بات من طریق الألتقاط المكالمات التي تتم عن الى إبل إمتدت بقدرتها الفائقة 

نسان حریته الأمر الذي أفقد الإعن بعد وبدقة عالیة،الأشخاصإلتقاط صورل السه
رأي ) الفرع الأول(مشروعیة أجهزة التنصت والمراقبةفرعین ، و سنتناول فیه 1وخصوصیته

.)الفرع الثاني(الفقه والتشریع والقضاء في أجهزة التنصت والمراقبة 
مشروعیة أجهزة التنصت والمراقبة: الأولالفرع 

لقد أخذت أجهزة التنصت والمراقبة تفرض نفسها في مجال الإثبات الجنائي، وخاصة في 
جرائم المخدرات التي تعرف انتشارا واسعا على مستوى الصعید الدولي، مما أدى إلى إثارة 

راء بین مؤید ومعارضالآ، فانقسمت استخدامهاالجدل حول مشروعیة الدلیل المستمد من 
:وسوف نحاول توضیح هذه المسألة في ما یلي

2012جامعة الجزائر الجنائي،ر فرع القانون یمذكرة لنیل شھادة الماجست،الحدیثةحجیة وسائل أدلة الإثبات ، بن لاغة عقیلة1
.74ص 
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ختلفت إ، مثلما تقدیرهم لأجهزة التنصت والمراقبةلقد تباینت أراء الفقهاء في :موقف الفقه: أولا
تسمیة هذا الأجراء نظرا لحداثته، وحتى یتسنى لنا توضیح ذلك نتعرض أولا لدراسة ماهیة أجهزة 

.ةالتنصت والمراقب
جراء لم یتفق الفقهاء والباحثون على تحدید تسمیة معینة لإ: ماهیة أجهزة التنصت والمراقبة_1

أو " المراقبة الإلكترونیة"ستخدام مصطلح إالتنصت لحداثته، إذ ذهب جانب من الفقه إلى 
المحادثات إستراق السمع الإلكتروني، وقد إتجه المشرع المصري إلى تسمیة هذا الأجراء بمراقبة 

.1السلكیة واللاسلكیة وإجراء تسجیلات جرت في مكان خاص
وتسجیل الأصواتإعتراض المراسلات"قد أطلق علیها مصطلح أما بالنسبة للمشرع الجزائري ف

كتفى إبلتطرق إلى تعریفها، ولم ی"تصال السلكیة واللاسلكیةالتي تتم عن طریق وسائل الإ
ت الجزائیة في جراءافي  قانون الإوتسجیل الأصواتاسلاتبوضع تنظیم لعملیة إعتراض المر 

وضع التعریفات لیس من یرمى المشرع بالقصور لأن ، ولا یعني هذا أن05مكرر 65المواد 
.2، وإنما من اختصاص الفقهعمل المشرع

أو الرؤیا ،التنصتلم تعد المراقبة في الوقت الحالي تقتصر على :أنواع تقنیات المراقبة_2
خترعت أ، إذ جهزة الحدیثة، إذ أصبحت خصوصیات الفرد مكشوفة أمام قدرة الأبالعین المجردة

، ویمكن حصر الأجهزة لى نقل ما یدور بین الناس بسهولةالعدید من الوسائل العلمیة القادرة ع
لكترونیة المجال السمعي، البصري وكذلك المراقبة الإ: لى ثلاث صورإبة التي تتم بها المراق

.3على شبكات الانترنت

دار المطبوعات الجامعیة، الأسكندریة، الطبعة مراقبة الأحادیث الخاصة في الإجراءات الجنائیة،یاسر الأمیر فاروق ، 1
.8_7، ص 2009الأولى، 

إذا اقتضت ضرورات التحري في الجریمة : "2006_12_20المؤرخ في 22_06من القانون رقم 05مكرر 65المادة 2
یة، أو الجرائم الماسة بأنظمة المتلبس بھا أو التحقیق الإبتدائي، في جرائم المخدرات، أو الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطن

المعالجة الألیة للمعطیات، أو جرائم تبیض الأموال، أو الإرھاب أو الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، وكذا جرام 
".الفساد

، العراق، رسالة ماجستر، جامعة صلاح الدین، كلیة القانون والسیاسةالإثبات الجنائي بالوسائل العلمیة،د، كوثر أحمد خال3
.219، ص2007
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تفرض الرقابة في هذا المجال التنصت على الأحادیث الشخصیة من المجال السمعيففي 
معرفة خلال ووضعها تحت الرقابة من ،خلال التجسس على المكالمات الهاتفیة وتسجیلها

عرف الفقه ولقد، ستلام الشحناتإها بعد یعموز و ،ي وتجار المخدراتبشبكة إتصالات مهر 
أو تسجیل الغیر ،رالمباشالإتصالالكذ: مات الهاتفیة وتسجیلها بأنهاالفرنسي مراقبة المكال

تصال المباشر الإستماع خلسة المقصود هنا بالإو لمحادثة هاتفیة بین متراسلین دون علمهما،
دیث ، فهو یتم من خلال حفظ الحیة أما فیما یخص تسجیل الأحادیثلى المكالمة الهاتفإ

.1ستماع لهذا الحدیث بعد ذلكالمسجل في أشرطة خاصة بطریقة تمكن القائم بهذا التسجیل الإ
المشبوهین بتجارة المخدرات بغرض ستراق السمع خفیة عنإأنه یتم من خلال ما سبق یفهم
، والترصد لهم في الطریق عندما جرامیة سواء كانت وطنیة أو دولیةمعرفة الشبكات الهاتفیة الإ
.لتوزیعها وبیعها إلى مروجیهایتم إستلام شحنة المخدرات 
إعتراض المراسلات (الهاتفي جراء التنصتإأمام یمكننا أن نكون ومن خلال ما سبق لا

ستخدمت أجهزة تقنیة قادرة على إلتقاط الحدیث، وبما أننا في أإلا إذا ) وتسجیل الأصوات
نسان ها الإالتطور التكنولوجي فلقد أخترعت أجهزة صغیرة الحجم والأشكال مألوفة یستعملعصر 

:والأزرار ومن أمثلة هذه الأجهزةقلاملأافي حیاته الیومیة ك
على درجة كبیرة من الحساسیة یمكنها تسجیل وهو : Micro_Directionaجهاز _أ

MicroCloseعلیهصت یطلقتنوكذلك جهاز ،محادثات الخاصة على مسافات بعیدةال
أو الجدران دون الحاجة إلى سمح بالتنصت على المحادثات الخاصة التي تتم خلف الحواجز،ی

.2هعلیتثبیتها في المبنى المراد التنصت 
تطلق من البندقیة فتستقر في حائط أحد یأخذ شكل رصاصة: Microbellesجهاز _ب 

وبما أننا في عصر الهواتف المحمولة الأحادیث التي تلتقط من داخل المبنى،فیرسل المباني،

، مذكرة من أجل الحصول على شھادة الماجستر في الحقوق، جامعة الجزائر، ، قبول الدلیل العلمي أمام القضاءبوشولیلي1
.102ص 2011_2010كلیة الحقوق، الجزائر ، 

، الجزائر ، الطبعة الأولى، ،منشورات السائحيالأسالیب الحدیثة للبحث والتحري في ضؤ القانون الجزائريحمزة قریشي، 2
.50، ص 2017
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وهو جهاز تتبع أبتكرت أجهزة متطورة جدا منها جهاز التتبع الموجي للإشارات اللاسلكیة،فلقد
یلتقط الموجات في مجال كبیر جدا یغطي في بعض الأحیان ةالكهرومغناطیسیرقمي للموجات 

رقم كود الهاتف الخاص و سجل علیها بلجهاز به شاشة رقمیة یكتدولة كاملة، وهذا امساحات
وبعدها یرسل أمرا لا سلكي غیر مرئي أو مسموع للهاتف المحمول لینفتح بالشخص المطلوب،

صبح ت، و ور لجهاز تنصت ومیكرفون نقالالفعلىفیتحول المحمول، علم صاحبهخطه دون 
وقد أشار الخبراء إلى أن هذا الجهاز یتلقى المحادثات المتنصت علیها المكالمات مراقبة

.1تسجیلهاویمكن 100%بوضوح 
وهناك أجهزة تنصت دقیقة جدا التي لا تزید في حجمها عن رأس الدبوس، ویمكن تثبیتها في 

.ددةفتقوم بتسجیل محادثاته وإرسالها إلى الجهة المحملابس الشخص دون أن یدري، 
ضاء في أجهزة التنصت والمراقبةرأي الفقه والتشریع والق: الفرع الثاني

رأي الفقه:أولا
ستخدام إأن الاتجاهیرى أنصار هذا :ستخدام أجهزة التنصت والمراقبةالرافض لاالاتجاه_ 1

عتباره یجافي قواعد الأخلاق االتنصت والمراقبة یعد باطلا بالوسائل العلمیة المتمثلة في أجهزة 
نسان علان العالمي لحقوق الإویخالف المبادئ العامة للقانون، فضلا عن مخالفته لنصوص الإ

حقیقي عتداءاأنه ه الوسائل ینطوي على ذعلى هالاعتمادالدولیة، إضافة إلى أن والاتفاقیات
من رون أن إفلات المجرم من العقاب أفضل بكثیر على خصوصیة الإنسان، لذلك فهم ی

.ستخدام الوسائل غیر المشروعةإ
ستخدام إأن الاتجاهویرى أنصار هذا : أجهزة التنصت والمراقبةستخداملاالمؤید الاتجاه_ 2

، فلیس هنالك ما الوسائل الفعالة لمكافحة الجریمةهذا النوع من الوسائل العلمیة یعتبر من 
الجماعات الإجرامیة شتى الوسائل لإیصال ستعماللاخدام هذه الوسائل، نظرا تیحول دون إس

، ویبرر أصحاب هذا نت المحلیة أو الدولیةاء كاو وتوزیعها على جمیع الأصعدة س،المخدرات

.51مرجع سابق ، ص قریشي،حمزة 1
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الرأي أن تقنیة التنصت والمراقبة أثبتت فعالیتها من حیث القبض على الجماعات المروجة 
.1للمخدرات

ة العلیا في الولایات المستشار في المحكمholmesعلى القاضي silverفقیه ولقد رد ال
بأنه عمل قذرOlmsteadمریكیة التي أجازت إستخدام أجهزة المراقبة في قضیة المتحدة الأ

الأموال وغیرها من الأفعال بتزازاو ، تجار بالمخدراتأنه لا أحد ینكر أن القتل والإ":وقال 
خاصة الجریمة ارتكابهات ، فالجریمة زادت معدلاإلا أعمال أشذ قذارة، لیست الإجرامیة
، فإذا عزمنا على محاربتها فیجب أن لا نتردد في تمكین رجال  الشرطة من حمل المنظمة

.2"سلاح المراقبة التلیفونیة
تشریع من أجهزة التنصت والمراقبةالرأي : ثانیا

الحیاة الخاصة، والتي یجب أن تتمتع بحرمة ضد تعد حرمة المكالمات الهاتفیة من عناصر 
المراقبة تحكمها قاعدةو ،التنصتجمیع وسائل التنصت، ویمكن القول بأن مسألة مشروعیة

یجیز تثناءاسهذه القاعدة لحق الفرد، ولكن ترد علىانتهاكعامة تمنع هذا الأجراء لما فیه من 
.الجریمةالمجتمع من خطرمصلحة ومراعاة الحقیقةهذا الإجراء بهدف كشف

إن حق الإنسان في الخصوصیة یعد من عناصر : منع إجراء التنصت: القاعدة العامة_ 1
ى من الحقوق تثبت الحیاة، التي لا خلاف فیها والتي یجب حمایتها، إذ أنه هناك حد أدن

له قانونا، نسان في السریة مكفولة، وأن حق الإولا یجوز المساس بها،نساناإللإنسان بوصفه 
لذا یعد المساس بحریة الحیاة الخاصة للأفراد من أهم الحقوق لما لها من إرتباط وثیق بحریة 
الأفراد، وما یترتب علیها من صون كرامتهم، لهذا فقلد حرصت بعض الدول على حمایة الحیاة 

رر من مك303أحكام المادة زائري من خلالجالخاصة وعدم المساس بها، حیث أقر المشرع ال
دج إلى 50.000أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 6الحبس من بیعاقب"قانون العقوبات

.29سابق، ص فاروق، مرجعیاسر الأمیر 1
.30صالمرجع،نفسیاسر الأمیر فاروق، 2
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وذلك ،دج كل من تعمد المساس بحرمة الحیاة الخاصة للأشخاص بأیة تقنیة كانت300.000
.1"صاحبها أو رضاهإذنبالتقاط أو تسجیل أو نقل المكالمات أو أحادیث خاصة أو سریة بغیر 

المشرع الفرنسي تدخل بدوره لحمایة الأفراد الخاصة وتظهر هذه الحمایة في الجزاء كما أن 
.19702جویلیة 17المؤرخ في 70/643الجنائي الذي أقره بموجب القانون رقم 

جراءات من أجل الكشف بعض الإتخاذاالضرورة إلى قد تقتضي:جواز إجراء التنصت_ 2
المخدرة والحبوب والعقاقیرالدول بأنواع المخدراتالتي تغرق عن الجماعات الإجرامیة 

لا أن تسن قوانین لمحاربتهاإعات یستفحال هذه الظاهرة لم یبقى أمام التشر االمهلوسة، وأمام 
مكرر والمادة 95على ذلك المشرع المصري فقلد نص على إجراء التنصت في المادتین ومثال
.3يالحصول على إذن قضائویجب1972لسنة 37من قانون رقم 206

وفي محاولة من المشرع الجزائري فقد نص على مشروعیة أجهزة التنصت بموجب أحكام 
جراءات الجزائیة الواردة في الفصل من قانون الإ10مكرر 65الى 5مكرر 65المواد من 

لتقاط او عتراض المراسلات وتسجیل الأصوات،افي "الرابع من الباب الثالث تحت عنوان 
"الصور

الفرنسي والجزائري موقف القضاء:ثالثا
لقد تضاربت وتباینت أحكام القضاء بخصوص إقرار مشروعیة إجراء التنصت في المجال 

تلف أنواعها، وسنتطرق إلى واسعا بمخانتشاراوخاصة في جرائم المخدرات التي تعرف الجنائي،

.، من قانون العقوبات الجزائري2006دیسمبر 20المؤرخ في 23_06مكرر من قانون رقم 303المادة 1
.85سابق، ص مرجععقیلة، بن لاغة 2
.108ص  سابق،یاسر الأمیر فاروق، مرجع 3
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المراقبة التلیفونیة، أي مشروعیة التنصت و إلى وءأجاز اللجالذي :القضاء الفرنسي-1
.1إذا كان بناءا على أمر یصدره قاضي التحقیقتنصتال

:القضاء الجزائريموقف -2

في مواجهة المتهمین في ما نسب إلیهم الجنائيبما أن للتنصت أهمیة بالغة في الإثبات
، وهذا ما قضت به ة أو البراءةتعتبر دلیلا للإدانفیجب معرفة مضمون المكالمات الهاتفیة حتى
بنقض وإبطال القرار التي قضت05/10/2017المحكمة العلیا غرفة الجنح والمخالفات بتاریخ 

بتهمة تكوین جمعیة 22/08/2016الصادر عن مجلس قضاء الأغواط الغرفة الجزائیة بتاریخ 
إلى المكالمات الهاتفیة التي تمت بین استندواأشرار والمتاجرة في المخدرات، على أساس أنهم 

.2المتهمین من دون تبیان مضمونها
الصورالتقاط:المطلب الثاني

وقد أثار عصرنا الحالي مسائل جدیدة في القانون،النهضة العلمیة والتكنولوجیة فيتثیر
الشخصمشكلات قانونیة عدیدة تتعلق بحمایةإنتاج أجهزة التصویرفي مجالالتطور التقني

.طر الناجمة عن إساءة هذه الأجهزةوخصوصیاته من المخا

بالإتجار في Baribeouوالتي تتخلص وقائعھا في أن تحریات الشرطة توصلت إلى قیام المدعو Baribeouفي قضیة 1
من المخدرات، وتم بالمشتبھ بھ تلیفونیا للإتفاق معھ على بیع كمیةالاتصالالمخدرات، فطلبت الشرطة من أحد المتعاملین 

، وتم Radio Cassetteالتنصت على المحادثة التلیفونیة وتسجیلھا في دیوان الشرطة، عن طریق رادیو مزود بتسجیل 
بباریس بطلب بطلان الإجراءات التي الاتھامتحریر محضر بمضمون المحادثات التلیفونیة المسجلة، تقدم المشتبھ بھ أمام غرفة 

رفضت طلب الاتھاماقبة المحادثة التلیفونیة دون الحصول على إذن من قاضي التحقیق، إلا أن غرفة قامت بھا الشرطة بمر
، وقد أسست رفضھا على أن المراقبة تعتبر عملیة 1989یولیو 10و1989فبرایر 16البطلان في حكمین صادرین عنھا في 

لأحد المشتركین وبناء علیھ فان الشرطة لم تقم فنیة تتكون من وضع جھاز ممغنط لتسجیل المحادثات على خط تلیفوني
cassetteبالتسجیل بمعنى الفني، أذ أنھا لم تستخدم جھاز صنع خصیصا لتسجیل المحادثات التلیفونیة، وإنما مجرد وسیلة فنیة 

لمستخدمة في تسجیل بأنھ لا یھم الأداة االاتھاملتسجیل محادثة بعینھا، إلا أن محكمة النقض أكدت عكس ذلك وردت على غرفة 
وتسجیل المحادثات طالما أنھا نقلت مضمون ھذه المحادثة، وأشارت إلى أن الخط التلیفوني الخاص لكل مشترك یجب صتنالت

أنھ لا یجوز الخروج على ھذه الحمایة إلا بأمر وإضافةأن یكون محلا لحمایة خاصة حفاظا على حقوق الانسان في السریة، 
50_49انظر كتاب حمزة قریشي، المرجع السابق، ص . من قاضي التحقیق

: بتاریخ1201734لملف رقم ا40097/17رقم الفھرس ،القسم الخامس،قرار محكمة العلیا غرفة الجنح والمخالفات2
05/10/2017.
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ستخدام الوسائل البصریة في مجال البحث الجنائي وكشف الجریمة، ولهذا إوقد أثار 
إلى الأشخاص ) الفرع الثاني(و الصورالتقاطعملیةمفهومإلى)الفرع الأول(في سنتطرق 

.الصورالتقاطالمؤهلین للتحري في التنصت و
لة التصویر، أي آالشكل الذي یظهر بواسطة هوالتصویر: تعریف التقاط الصورة: الفرع الأول

ءلشيأو صلشخامتدادیدل علیه هذا الجسم، قد یكون امتدادئي للجسم ضو امتدادهو كل 
.1كصورة شيء معین أو مستند

الصور الفوتوغرافیا من التقنیات الحدیثة التي جاء بها المشرع التقاطتعتبر عملیة و 
راقبة بأخذ الصور الجزائري فیما یخص البحث والتحري عن جرائم الفساد، عن طریق الم

65الصور من خلال أحكام المادة التقاط، فقد عبر عن عملیة التصویر أو بمختلف أنواعها
الذي یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من 2009/04وفي قانون الالتقاطبمصطلح 5مكرر 

.2ومكافحتهاوالاتصالالجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام 
إذ یعتبر حق الشخص في صورته عنصرا من عناصر حیاة الإنسان الخاصة، وهذا ما 

وخصوصیته من أقرت به دساتیر الدول ومختلف المواثیق الدولیة التي تكفل حمایة الإنسان،
من 46التطور العلمي والتقني الذي عرفه العالم، ولقد نص المشرع الجزائري في المادة 

.3الحقالدستور على هذا 
بحیث یقوم المحقق الجنائي بعملیة المراقبة والتصویر بواسطة آلات التصویر المخصصة 

المشتبه به من انتباهتوعدم إلفالذلك عن بعد، وذلك حفاظا على سریة التحقیق من جهة، 
بما له من أثر في نقل صورة لإثبات الجنائي قیمة علمیة حدیثةوأضاف التصویر ل، جهة أخرى

، وسمح التطور العلمي الحدیث بالحصول السریة التي یلتقي فیها المشبوهینصادقة للأماكن

، مذكرة لنیل شھادة ماستر في الحقوق، الجنائي بالوسائل التقنیة الحدیثة على حقوق الإنسان، أثر الإثبات لغریب محمد أمین1
.32، ص 2017جامعة بجایة، 

.471، ص2011الجزائر، ھومة،، دار إثبات الجریمة على ضوء الإجتھاد القضائينجمي جمال، 2
14الدستوري، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الشعبیة عدد المتضمن التعدیل2016مارس 06المؤرخ في 01_16قانون رقم 3

.2016مارس 04: بتاریخ
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أنواع من الكامیرات استخدامعلى صورة للأشخاص من مسافات بعیدة، ویكفي في هذه الحالة 
camerasتسمى  cinématographiques مزودة بجهاز تلسكوبي ووضعها في مكان ملائم

ومن المستحدثات ر،الهیلوكوبتعلى وسائل متحركة كالتي تستخدم على طائرات استخدامهاأو 
اقتحام، التي تتیح Infrarougeلات التصویر بالأشعة الحمراء آالتكنولوجیة في هذا المجل 

صور دقیقة تساعد الأمن في تتبع تجار ومهربي التقاطالمجال الشخص للفرد لیلا بقدرتها على 
.1المخدرات
التقاطعن طریق ،ونة الأخیرةالمراقبة بشكل ملحوظ في الآالأمن تقنیةقوات عتمدتإولقد 

أو تسجیل صورة لشخص من مكان معین، بهدف الوصول الى الحقیقة، وعلیه یجب أن تتوفر 
:منهالاستخدامها كدلیل علمي للإثبات الجنائيفي الصور بعض العوامل

.ئيضو فني یتعلق بمدى مراعاة الأصول العلمیة المتعارف علیها في التصویر المتخصص_ 
وخلوها من الخدع وقدرة دلالتها ،ث وضوحهاموضوعي یتعلق بالصورة من حیمتخصص_ 

.معلى مكان وزمان التقاطها والأشخاص الذین تمثله
.لفنیة للشخص الذي یقوم بالتصویرعامل شخصي یتعلق بالخبرة ا_ 
عامل إجرائي یتعلق بإثبات إجراءات التصویر في محاضر والتأكد من خلو أیة تسجیلات _ 

.2لحین عرضها على سلطات التحقیقاستعمالهاثم الحفاظ علیها بعدم سابقة لجهاز التصویر
:لتقاط الصورافي التنصت و الأشخاص المؤهلون للتحري:الفرع الثاني

تعتبر جریمة المخدرات من الجرائم التي تعتمد على السریة، وعلى التخطیط المحكم بین 
لتقاط الصور، من طرف ضباط اأسالیب سریة للتنصت و اعتمادالشبكات فیما بینهم، لذا یتم 

شخاص مسخرین لهذا الغرض، ویمكن القول إن هذه الفئةأو بمساعدة أعوانالشرطة القضائیة 

، مذكرة ماجستیر في القانون الجنائي، جامعة ، مشروعیة الأدلة المستمدة من الأسالیب العلمیة الحدیثةزواري أحمد منصور1
66ص 2014قاصدي مرباح، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ورقلة، 

.33سابق، صحمد أمین، مرجع لغریب م2
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تشكل مصدرا للمعلومات الأولیة وتقدیم أدلة قانونیة لمعرفة تحركات الأشخاص المساعدة
.1والمؤثرات العقلیة بأنواعهاالمشبوهین الذین یتعاملون في مجال جریمة المخدرات 

المختصة بالتنسیق في العملیات التي یكون موضوعها طرق حیث هناك نوعان من المصالح
، وهي من العامةالاستعلاماتمدیریة تابعة لوزارة الداخلیة وتسمىالتحري الخاصة الأولى

إدارةتسمىالوطني والثانیة تابعة لوزارة الدفاع الهیئات التابعة للمدیریة العامة للأمن الوطني،
الأمن والمخابرات، وهي هیئة مركزیة خاضعة للسلطة المنفردة لوزیر الدفاع قائد الأركان، ومن 

المراسلات والتنصت، اعتراضفروع هذه الإدارة مدیریة الأمن الداخلي التي تسهر على عملیات 
.بالنسبة للهیئة وأمن الدولةفقريوتعد هذه الهیئة بمثابة العمود ال

، وهم 2یطلق علیهم مصطلح المرشدونمن الأشخاص المتعاونون مع هذه الهیئات فئة و 
بجمیع أوساط المجتمع خاصة الأوساط الاختلاطأشخاص من عامة الناس بحیث یمكن لهم 

الوسائل (بالجانب المادي الاستعانةلتقاط الصور یتم ابحیث في عملیة التنصت و ، الإجرامیة
.)الأفراد المكلفون بالسهر على مستلزمات العملیة(البشري والجانب)التقنیة

وعملیات التسرب ،وكذلك المركز الجهوي للبحث والتحقیق وهي الهیئة التي تهتم بالجوسسة
.العسكريخرى فیما یخص التحقیق في الجرائم وهذا المركز تابع للأمن والتنسیق مع الهیئات الأ

الصور من أجل نجاحها تدخل في عملیة التسرب التي لتقاطاو فعملیات التنصت والمراقبة 
3.طبقا لقانون الإجراءات الجزائیةلها أحكام خاصة

یمكن ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المرخص لھم بإجراء عملیة التسرب، : 22_06من القانون 14مكرر 65المادة 1
.قانون الإجراءات الجزائیة .والأشخاص الذین یسخرونھم لھذا الغرض، دون أن یكونوا مسؤولین جزائیا 

ھم الأفراد المتنمون إلى الطبقات المنحرفة للمجتمع والذین لھم علاقات بالإجرام خاصة :الأولىالفئة :إلىینقسم المرشدون 2
سواء للدفاع الوطني أو للصالح معینة،والفئة الثانیة ھم المواطنون الذین یقدمون معلومات لأغراض المخدرات،في مجال 

ص 2015ة، مذكرة التخرج لنیل شھادة ماستر، جامعة بجایة دور التسرب في مكافحة الجریمولید،أنظر مذكرة مرزوق .العام
41.
.33سابق، صلغریب محمد أمین، مرجع 3
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دلة الكیمائیة البیولوجیةالأ:المبحث الثاني
الجاني الأدلة التي تربط لى إبحاجة مر الهین فهوأن قضیة إثبات جرم المخدرات لیس بالأ

وفحصها مخبریا ، حیث أن المخابر لها دور فعال لتحلیل المواد المخدرة المضبوطة،بجریمته
نجاز تقاریر مخبریة إ و ،تركیزهاستخدام أجهزة وتقنیات علمیة عالیة الجودة لمعرفة نوعها اب

ئم مین المتورطون في جراكدلیل إثبات في محاكمة المتهاستعمالهاوتقدیمها للعدالة من أجل 
.المخدرات

وإنارة إن للخبراء دور هام في مساعدة رجال الضبطیة وقضاة التحقیق على أداء واجبهم،
والخبرة الكیمائیة نوع من التخصصات المهمة ،وكشف غموض بعض الوقائعالطریق أمامهم، 

اد والمو التي یعتمد علیها التحقیق فالمختصون یقومون بالتحلیلات الكیمائیة لمختلف السوائل،
وتشكل وسیلة علمیة وخصائصها،التي یحتاج إلیها الباحث الجنائي للتعرف على مكوناتها،
ات بالإمكان إیجاد تقاربات بین عینفعالة في مجال مكافحة المخدرات، فالدراسات قد دلت أنه

لى مصدر المخدر المضبوط ومعرفة إا من أجل الوصول وهذمختلفة من قطع المخدرات،
ماهیة الخبرة )المطلب الأول(اوله في نسنتترویجه وهذا مابامیة التي تقوم الشبكات الإجر 

صمات في الكشف عن جرائم دور الب)المطلب الثاني(اول في نالكیمائیة للمخدرات، ونت
اول نونتوستكون دراستنا بالخصوص عن بصمات الأصابع لأهمیتها في موضوعنا،،المخدرات

.لي للتعرف على البصماتجریمة المخدرات النظام الآمحاربة فیه السند التقني في 
الخبرة الكیمائیة: المطلب الأول

أن الأسس العلمیة هي المرجعیة التي تتبع من قبل خبراء الأدلة الجنائیة في كافة 
الفحوصات الفنیة التي تتم على المخدرات المضبوطة، وبالتالي یستطیع خبراء الأدلة الجنائیة 
الى التركیبة الكیماویة التي یستطیع من خلالها الوصول الى حقیقة المخدر ومعرفة مصدره 

تقنیات )الفرع الثاني(و الخبرة الكیمائیةمفهوم ) الفرع الأول(هذا المطلب وسنتناول في 
.بعض أجهزة الكشف عن  المخدرات ) والفرع الثالث (.إقتطاع المخدرات
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الخبرة الكیمائیةمفهوم: الفرع الأول
بمهمة محددة تتعلق إجراء تحقیق یعهد به القاضي إلى شخص یختصبأنهاالخبرة تعرف

، یستلزم بحثها لإبداء رأي فني أو علمي،لا یتوافر لدى المثقف العادي ولا یستطیع بوقائع معینة
.1القاضي الوصول إلیه وحده

لى إ، فهي بحاجة السهلإن قضیة إثبات المخدرات وحیازتها وتعاطیها وتوزیعها لیس بالأمر
وهذا ما تقوم به إدارة .هود وطاقات بشریةالأدلة التي تربط الجاني بجریمته وكذلك لج

ستخدام االمواد المخدرة المضبوطة وفحصها مخبریا باستلامالمختبرات الجنائیة من حیث 
الأجهزة والتقنیات العلمیة لمعرفة نوعها وتركیزها وإصدار التقاریر المخبریة بنتیجتها وتقدیمها 

.2للقضاء لیتم الحكم لینال الجاني الجزاء العادل
تعمل الجزائرومن بینها حیث أن التطور الهائل للجرائم المخدرات جعل من دول العالم،

.ة الداخلیة ووزارة الدفاع الوطنيوزار مستوىإنشاء مخابر علمیة علىعلى
ستخدام أجهزة اوفحصها مخبریا ب،ستلام المواد المخدرة المضبوطةاحیث أن المخبر یقوم ب

مخبر فرع الكیمیاء للمخدرات، والتي تتمثل مهمته الأساسیة إجراء وتقنیات علمیة على مستوى 
تحالیل على مختلف المواد المجهولة التي یعثر علیها بمسرح الجریمة، وكذا تحلیل المواد 

مع تصنیفها وتحدید المشكوك فیها على أنها مخدرات لمعرفة هل هي فعلا مخدرات أم لا،
.نوعها

في قمع الجریمة للشرطة، جنائیة على مستوى المخبر المركزيإن مساهمة دائرة المخدرات ال
قصد التعرف على تركیبتها ،تتمثل في تحلیل المواد التي عثر علیها أثناء التحقیقات القضائیة

، وكذلك مشبوهةالتعرف على طبیعة المادة الو أو مؤثرات نفسیة،إن كانت مخدراتالكیمائیة

ص 2004، الناشر منشاة المعارف، الأسكندریة، تقریر الخبیر بین التشریع الكویتي والقضاء المصريعجیلة عاصم أحمد،1
232.

تحلیل المعلومات الجنائیة في مجال ،تنظیم جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیةحلقة علمیة في عمان من ، مجلة الأمن والحیاة 2
.43، ص 27العدد، 2013مكافحة المخدرات،
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اء التحقیقات القضائیة، قصد التعرف على تركیبتها الكیمائیة تحلیل المواد التي عثر علیها أثن
.1إن كانت مخدرة أو مؤثرات عقلیة و تحدید نمط المخدر من أجل الوصول لشبكات التوزیع

خدراتمتقنیات إقتطاع ال:الفرع الثاني
إن السبب الرئیسي لإجراء أخذ العینات هو القیام بتحلیل كیمائي، والتي تكون بكمیات 

بادئ خذ العینات طبقا لمأوینبغي أن ت،غیرة  مقتطعة من الكمیة المضبوطة التي أخذت منهاص
العینة یتم إدراجها في نظام تسییر العینات والقرائن المعمول به ستقبالاالكیمیاء التحلیلیة، وبعد 

للقرائن والأدلة لي التسییر الآالمخبر المركزي للشرطة العلمیة والتقنیة، فهو یسمح بمستوىعلى 
صور للعینة مع الوصف الدقیق، الوزن، (رج كل معلوماتها في ذات النظام الجنائیة التي تد
.2)، الوزن الأبعاد، الشكل

ویمكن الإطلاع على كل مراحل وتطورات الخبرة منذ إستقبال العینة إلى غایة إعادة الكمیة 
وهذا من أجل إیجاد الروابط ،هاء الخبرةأو تخزینها بعد انت،المتبقیة الى المصلحة المسخرة

الوطني على شكل قطع والتي تدخل الى التراب ،لفیزیائیة بین المخدرات المحجوزةالكیمائیة وا
والمستهلكین جرامیة التي تمون المروجین وهذا من أجل معرفة تنظیم الشبكات الإ، رزممعالجة و 

.الشرعي بالمخدراتتجار غیرالسوق وهیكل الإیسمح بتتبع تطورالمعرفةهذهوإن
والشوائب التي یمكن إن من فوائد تحدید نمط المخدرات معرفة المعلومات المتعلقة بمواد القطع،

، إیجاد تقارب بین قضایا المخدرات المختلفة لمعرفة معرفة أجهزة الأمن شبكات التوزیعمن 
.3رة المخدرات بالشرطة العلمیةومثال ذلك القضایا التي حققت فیها دائ،مصدر المادة المخدرة

.32، ص 2017، دیسمبر 2، مجلة الشرطة العلمیة والتقنیة، العدد دائرة المخدرات الجنائیة في قمع الجریمةمحفوظ دنان، 1
.34، ص، مرجع سابقللمخدراتةالكیمیائی، الخبرة ھشام بن عیسى2
24و2016ماي 30ثلاث قضایا أثارت إھتمام الضبطیة القضائیة متعلقة بالإتجار غیر الشرعي بالكوكایین في الفترة مابین 3

:2016جوان
.2016ماي 30قضیة معالجة من طرف فرقة مكافحة الإتجار غیر الشرعي للمخدرات التابعة لأمن ولایة الجزائر بتاریخ : أ
.2016جوان 21قضیة معالجة من طرف فرقة الشرطة القضائیة التابعة لأمن دائرة براقي أمن ولایة الجزائر بتاریخ : ب
.2016ماي 24للشرطة القضائیة التابعة لبئر خادم بتاریخ فرقة المتنقلةقضیة معالجة من طرف : ج

والكافیین،اللیدوكایین: مثلالذي ھو الكوكایین ومكونات أخرى بینت التحالیل المنجزة على العینات وجود المكون الأساسي
اللوسین، :وھمااللیفامیزول و الفیناسیتین التي تستعمل عادة لقطع الكوكایین وتم اكتشاف مادتین غیر مألوفتین لقطع الكوكایین 

نفس الممون البائع بالجملة وأن تكون البینزوكایین والذي سمح باستنتاج أن المحجوزات السابقة یحتمل أن یكون مصدرھا من 
.36ھشام بن عیسى، نفس المرجع، ص : أنظر أكثر. من نفس الدولة المصدرة
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ستقبال سنویا قضایا عدیدة  في مجال احیث أن مخابر الشرطة العلمیة والتقنیة تقوم ب
حیث تقوم بتشخیص نوع  العینة، الشكل، اللون، المخدرات والمؤثرات العقلیة و الأدویة،

المؤثرات العقلیة ن وجدت وتحلیلها، والكشف عن المادة الفاعلة ضمن إالعلامة المسجلة 
أم أدویة 1971ینا للمؤثرات العقلیة سنة یفاتفاقیةحسب ول الأربعةاالمتواجدة في الجد

عملیة التحلیل إلى وتهدفمستعملة من طرف مدمني المخدرات لأغراض طبیة أو علاجیة،
ینة أخذ عینة دوائیة ما إلى الكشف عن المادة الفاعلة فیها، لذا یجب فصل كل المكونات الع

:ة التحالیل الدقیقة والمتمثلة فيستعمال أجهز اب
.غرافیا السائلة ذات الضغط العاليالكروماتو _ 1
.الغازیة المزدوجة بمطیاف الكتلةالكروماتوغرافیا_ 2
.المزدوجة الكتلةالكروماتوفرافیا السائلة _ 3

في المخبر، مؤثرات استقبالهاهذه الأجهزة المذكورة أعلاه بخصوص كل المواد الدوائیة التي یتم 
ول الأربعة والتي الى أنه هناك مواد غیر مصنفة في الجدإعقلیة كانت أم غیرها، ویجب الإشارة 

:تحولت من منظورها العلاجي إلى مهلوسات من طرف تجار ومدمني المخدرات وهما
تستعمل Analgésiqueوهي مادة دوائیة من صنف المسكنات pregabalineن بریقابالی:أولا

م العصبیة،لاالآلتخفیضسنة، وتقدم 18عند الأشخاص أقل من استعمالهالدى البالغین ویمنع 
وتستعمل من طرف المدمنین لتأثیرها ،ولها السرعة والنجاعة في علاج الصرع وعلاج القلق

.Euphorisantالمبتهج 
یعالج بها حالات 2النوع هي مادة دوائیة من صنف المسكنات و Tramadolترامادول :ثانیا

دیكستروهذا الصنف من الأدویة یحتوي على الكودیینوالألم من المتوسطة إلى الشدیدة،
والقلق والإكتئاب نسان مثل ألم البطن والمعدة،كما له إنعاكاسات على حیاة الإوبروبوسیفان،

وتجدر الإشارة أن ،الإدمانإلىعلى المدى المتواصلكهااستهلاویؤدي ،لعلى المدى الطوی
المركزي للشرطة العلمیة بشاطوناف المخبرفي ل التي تستقبلمعظم القضایا متعلقة بترامادو 
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ن وشكلها أقراص حمراء اللون تحمل یفریقیالإجئیناللابتكون متعلقة الأخیرة ونةفي الآالجزائر
.2251أو Rالعلامتین 

بعض أجهزة الكشف عن المخدرات :الفرع الثالث
والتي تشكل أكبر التحدیات إن التطور السریع الذي تعرفه الجریمة لا سیما الجریمة المنظمة،

لإعطاء دفع استعجالیةالتي تواجهها دول العالم، ومنها الجزائر صار لزاما إتخاذ إجراءات 
رتي اقتنت وز إلهذا ، وعصرنةاحترافیةو وجعله أكثر فعالیة ،جدید إلى عمل جهاز قوات الأمن

تكنولوجیة رفیعة كفیلة بمجابهة رهانات المیدان المتعلقة وتقنیاتوسائلالداخلیة والدفاع الوطني
حیث زودت .تجار غیر الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلیةبالتحقیق والتحري حول جریمة الإ

ومخابر وأمن الولایات بحقائب الكشف الأولي عن المخدرات،ر،مختلف المصالح والمخاب
لمصغر المتنقل للكشف عن حقیبة الكشف الأولي والمخبر ا: غرة متنقلة والتي یطلق علیهامص

.المخدرات
العالمیة MMSشركة تصنیع منوهما من :الكشف الأولي والمخبر المصغرحقیبة: أولا

.محترفین في مجال مكافحة المخدراتومهیئان لل
وبعض الأدوات أنواع المخدرات،تحتوي الحقیبة على طقم الكشف السریع على جمیع 

واللواحق التي تساعد على رفع العینات أو خلال المعاینات، والطقم عبارة عن أمبولات سهلة 
ویحتوي المخبر المصغر المتنقل على ،ولا تشكل أي خطورة على المستعمل والبیئة،الاستعمال

وهي موزعة ومرئیة ،أدوات، ولواحق یحتاجها المحقق أثناء القیام بالمعاینات ورفع العینات
وثیق الملاحظات وتحتوي على میزان لوزن المحجوزات وتسجیل وتضمن أدراج تغلق بالمفاتیح،

.2لة التصویر الرقمیة المرفقةآوأخذ صور بواسطة 

، مجلة الشرطة العلمیة والتقنیة، الدعم التقني لدائرة التسمم الجنائي في مكافحة جرائم المؤثرات العقلیةلعماري أمین، 1
.40سابق، صمرجع 

مجلة الشرطة العلمیة والتقنیة، مرجع سابق ص والدعم اللوجستیكي في مجال محاربة المخدرات،التكوین براھیتي حمزة، 2
23.
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Drug"هلوسةمت فرق الدرك الوطني بجهاز الكشف عن المخدرات والحبوب التدعمكذلك
test " مع كاشف الكحولéthylomètre صنع ألماني حیث تدخل هذه الوسائل الأولى من

نوعها في إطار مواصلة عصرنة مكافحة الجریمة، وفي كیفیة إستعمال هذین الجهازین فیكفي 
أو الأقراص المهلوسة وتظهر نتیجة للمخدرات،لاكهاستهجمع لعاب السائق الذي یشتبه في 

5دقائق، حیث أن جهاز الكشف عن المخدرات صنع من أجل الكشف عن 10الخبرة بعد 
.1الكوكایین فیون،أنواع من المخدرات وهي مشتقات القنب الهندي، الأ

ویتكون ، دم جهاز أشعة اكس في فحص الأجسامیستخ:x _ rayأجهزة أشعة أكس:ثانیا 
وهو جهاز ،قبل للصورة ووسیلة لحمل الجسم الجاري فحصهتالجهاز من مصدر للأشعة ومس

كتشف عن یو أشعة طبي، ویستخدم في فحص جسم الإنسان وعمل أشعة في المستشفیات،
طریق هذا الجهاز حالات إخفاء المخدرات بجسم الإنسان سواء عن طریق البلع بالفم أو 

.2الإیلاج من فتحة الشرج
بصمات الأصابع:المطلب الثاني

تعتبر البصمات من الوسائل العلمیة القاطعة الدلالة، لأنّ بها ینعقد الجزم والیقین لدى 
، أو بمعنى آخر تلك الأدلة التي یُمكن للقاضي الجنائي أن یستند حتمالوالاالقاضي لا الظن 

.إلى تعزیزها بأدلة أخرىالحاجةوالجریمة التي وقعت دونما إلیها بمفردها للربط بین المتهم 
وتستمد هذه الأدلة قوتها في الإثبات الجنائي من التقدم التقني والفني للأجهزة العلمیة الحدیثة 
التي تعاملت مع الدلیل الجنائي، بمقومات الشخصیة الكامنة في الكیان الإنساني، والمصطبغة 

ویُعرف بها مثل بصمات الأصابع، غیرهالتي ینفرد بها الإنسان عنبخصائص الفردیة والذاتیة
.لجلد، بصمة الأذن، بصمة الشفاهالشفرة الوراثیة، بصمة المخ، بصمة تشققات ا

17/05/2018یوم /https://www.djazairess.comموقع جزایرس 07022018محمد لھوازي الشروق الیومي 1
.15:31ساعة 

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، جامعة الجزائر، كلیة السیاسة الجنائیة لمكافحة المخدرات،جیماوي فوزي، 2
.98ص 2013الحقوق، الجزائر، 
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ثباتموضوع دور بصمة الأصبع في الإمن خلال بحثنا هذا أن نتطرق إلى سنحاوللهذا 
الفرع (و تعریف بصمات الأصابع )الفرع الأول(من خلال وهذا،راتالجنائي في جرائم المخد

.النظام الآلي للتعرف على البصمات)الثاني
البصماتمفهوم:الفرع الأول

والتي تتخذ ،البصمة هي عبارة عن خطوط حلمیة بارزة تحاذیها خطوط أخرى منخفضة
.1مختلفة على جلد أصابع الیدین والكفین من الداخل، وعلى أصابع باطن القدمینأشكالا

حة اوتتغطى أطراف الأصابع ور ،البارزة فتحات المسام الورقیةویوجد على الخطوط الحلمیة
بینها و ( Ridgse)الید وأصابعها بشبكة من الثنایا الدقیقة البارزة تعرف باسم الخطوط الحلمیة

، رة البارزة هي التي یعلق بها الحبهذه الخطوط الحلمی(Ferrows)تجاویف غائرة تعرف باسم 
فعندئذ تأخذ بصمة الإصبع أو الكف على الورق ،بینما تظل التجاویف الغائرة خالیة من الحبر

بالورق ویبقى موضع تجاویف الغائرة فارقا لا أثر ،صق الحبر العالق بالخطوط الحلمیةفیلت
.2للحبر فیه

مجموعة من الخطوط البارزة في بشرة الجلد و :فالمقصود بالبصمات بصفة عامة هي
وهذه شكلا ممیزاوفي كل شخص،)أو الودیان(د غات بین هذه الخطوط تعرف بالأخادیفار 

على كل جسم تلمسه وعلى الأسطح الملساء بشكل خاص، لذلك فهي الخطوط تترك أثرها
.3تستخدم لتحدید هویة الشخص أو التأكد منها

بصمة الأصابعتعرف :أولا 
ة والمنتشرة في أصابع الید التي تعطي ضالخطوط الحلمیة البارزة والمنخفتعرف بأنها تلك

ویطلق علیها البعض بالتوقیع الشخصي لإثبات الهویة، .شكلا ممیزا عند ملامستها للأشیاء
وتتكون البصمة مع الجنین وهو في بطن أمه منذ الشهر الثالث أو الرابع للحمل، ولها صفة 

.98، صسابقمرجع جیماوي فوزي، 1
شھادة ماستر حقوق، جامعة محمد خیضر، مكملة لنیلمذكرة ،الجریمة، دور الشرطة العلمیة في إثبات سلماني علاء الدین2

.68ص 2014بسكرة،كلیة الحقوق، 
.68، ص سابقمرجع سلماني علاء الدین، 3



الأدلة العلمیة في جرائم المخدراتالفصل الأول

20

وتكون ، أي تغیر من المیلاد إلى الشیخوخة إلا من حیث مساحتهاالثبات حیث لا یطرأ علیها
هذه الخطوط البارزة دائما في حالة رطوبة لما تفرزه عند العرق المنتشرة بسطحها من مواد 

النفسي للمجرم أثناء الانفعالوتزید كمیتها نتیجة وبعض الأملاح المعدنیة،،دهنیة تحوي الماء
هنیة في جسمه، فإذا ما وضع المجرم یده أو أصبعه ذس لأصابعه الونتیجة لمرتكاب الجریمة،إ

على جسم ما فإن أثر ما بالخطوط من إفرازات یبقى على سطح هذا الجسم متخذا شكل هذه 
.1الخطوط بالتحدید إلا أنها لا تكون مرئیة للعین المجردة في معظم الحالات

كیفیة الكشف عن البصمات: ثانیا
ولذلك فإنه یجب على الخبراء البحث جیدا ،مسرح الجریمة أمرا وارداإن تخلف البصمات في

عن مختلف البصمات التي قد یتركها الجاني، وخاصة على الأشیاء التي یمكن لمسها وقت 
، فإذا كانت البصمات ظاهرة للغیر فإن الإجراء الذي یجب بشریط لاصقتغلیفه للمخدرات

صمة ظاهرة، هو تطهیرها مباشرة لضمان سلامتها، أما إذا كانت غیر بفي حال كون الاتخاذه
: ستعمال المساحیق مثلاظاهرة فیجب العمل على إظهارها بالطرق العلمیة المستحدثة، ویتم 

مسحوق الألمنیوم أو البودرة البیضاء لإظهار البصمات الخفیة، وكذلك إستعمال المحالیل 
ستخدامابوكذلك یتم رفع البصمات ،ومحلول التهایدرینالكیمائیة مثل محلول نترات الفضة 

وبعد إظهار البصمة تأتي عملیة رفعها بواسطة شریط شفاف یثبت هذا الأشعة فوق البنفسجیة ،
وبمساعدة الأصبع تمهد ،الأخیر على جانب من البصمة المظهرة ثم یمد الشریط فوق البصمة

ع الشریط وتكون ذرا المسحوق قد إلتصقت بالسطح فوقها برقة حتى تختفي فقاعات الهواء ثم ینز 
، وبعد ذلك یثبت الشریط على بطاقات ذات لون الحلمیةاللزج للشریط، وهكذا تنقل الخطوط

.2ملائم، یتباین مع لون المسحوق المستعمل

.98سابق، صجیماوي فوزي، مرجع 1
، والتقنیة، مجلة الشرطة العلمیة ومستھلكي المخدراتمساھمة دائرة الأبحاث التقنیة في تحدید ھویة مروجي رضا ریلیمي،2

.43سابق، صمرجع 
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ق یوضع على الجهات اللاصقة للأورا،وقد یستعمل الخبراء محلول بنفسجي یسمى الجونتیان
ثبتت نجاعتها في جرائم المخدرات أین یستعمل فیها تجار أوهذه العملیة ،بلیلعن طریق الت

ویسهل على الخبراء الكشف عنها من خلال .شریط لاصق أثناء عملیة التغلیفالمخدرات 
التقنیات الجدیدة المستعملة في ف، ثار الحلمیة المرفوعة من مسرح الجریمةستغلال الآافحص و 

السیارات الذي یخبئ في الاخفاء المحكم للمخدرات من طرف المهربین خاصة القنب الهندي 
ة أمر التي تعتبر دلیلا مألوفا ومصدر للبصمات خاصة في الباب، صندوق السیارة، المقود،

رفعها على دعائم اء ویتمو المنظر الخلفي، سند الباب فكل هذه الأماكن تحتوي على أثار س
، بعدها تقوم دائرة الأبحاث التقنیة ستعمال قیاس ملیمترياثم تصور ب،بواسطة لاصق شفاف

.DCS41ستعمال جهاز ابتحسین نوعیة أثار البصمة ب
أصبحت،افة السكانیة الهائلة في العالمو أمام زیادة عدد المجرمین والجرائم ونظرا لزیادة الكث

في المجالات الأمنیة خاصة نظام رالكومبیوتملاحقة المجرمین أمرا عسیرا تم إستعمال جهاز 
.حفظ البصمات ومضاهاتها والتي حققت نتائج مذهلة للكشف عن المجرمین

ممن لهم سجلات في ملایین شخصقامت بتسجیل بصمات ستة مثلا الیاباندولةففي
.1984ة نتهت من العملیة سناالجریمة و 

لتصنیف NCICمریكیة صممت الحكومة نظاما مستحدثا یسمى وفي الولایات المتحدة الأ
.2ین أبجدیین للبصمات بحسب مواصفاتها وأشكالها، ویقوم بإعطاء رقمین أو حرفالبصمات

لي ذات أجهزة الإعلام الآوالدرك الوطنيوفي الجزائر تستعمل مخابر الشرطة العلمیة
من البطاقات المتعلقة بالبصمات وذلك لإدراج كم هائل،ومعداتهمستوى عالي بكل تجهیزاته

للتعرف على البصمات ليالآالنظام : وهو ما یسمى،عطیات الحاسوب لتحلیلها وتخزینهالى مإ
AFIS.

44الصفحة ،سابقمرجع،رضا ریلیمي1
ر في الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یمذكرة ماجست،الجنائيالأدلة العلمیة ودورھا في الإثبات خیراني فوزي، 2

.58ص 2012
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AFISعلى البصماتالنظام الآلي للتعرف:الفرع الثاني Automatic Fingerprint
Identification Système:

ل یستعمل لمساعدة أجهزة الأمن على حل بعض القضایا الإجرامیة وتعزیز الوسائوهو نظام 
وخلق قاعدة من معطیات رقمیة تمكن من القیام بالتعرف التقنیة المتوفرة حالیا من جهة

.من جهة أخرىوالتقریبات الجنائیة
:ویعرف هذا النظام بعدة مصطلحات تقابله في اللغة العربیة على النحو التالي

لي على بصماتنظام التعرف الآلي، و البصمات الآحاسب: حسب المصطلحات القانونیة
لي للتعرف على بصمات الأصابع حسب طلحات الأمم المتحدة، والنظام الآالأصابع حسب مص
.1المصطلحات الفنیة

لي للتعرف على البصماتالنظام الآتعریف _ أولا
.لیاآستخراج النتائج ایقوم بتخزین وتصنیف وبحث ومعالجة البصمات و يلآهو نظام حاسب 
خر، نه نظام یحلل ویقارن خصائص البصمة التي تختلف من شخص لآأویعرف أیضا ب

والتي یمكن من خلالها التعرف على هویة الشخص، وهو نظام یتكون من ماسح ضوئي 
في الأصابع، ویحفظ بیانات وبرنامج للفحص، حیث یقوم بتسجیل خصائص وممیزات معینة

في المرات المقبلة فإن البرنامج مكل مستخدم في نموذج، فحین یقوم المستخدم بالدخول للنظا
.2یتعرف علیه من خلال بصماته المسجلة والمحفوظة بالنظام

AFISالبصمات أهداف إستخدام النظـام الآلي للتعرف على :ثانیا
مع البصمات المجودة ببنك ، من مسرح الجریمةمضاهاة البصمات المتحصل علیها إن 

یساعد على سترجاعهااو ،المعلومات بطریقة آلیة ودقة عالیة السهولة في حفظ البصمات
التعرف على القضایا المجهولة من خلال أن هذا النظام یعمل بنظام شبكة متصلة مع بعضها 

ماجستیر في علوم الأدلة ، مذكرة دور نظام البصمة الألي في التعرف على مجھولي الھویةالرحیم،امیمة عثمان حسن عبد 1
.54و 53، ص 2017الجنائیة، جامعة الرباط الوطني، السودان، 

.56، ص سابقمرجعالرحیم،یمة عثمان حسن عبد ام2
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بفرقه الثلاث الشرطة، الدرك الوطني، من الوطني البعض بین جمیع المخابر التقنیة التابعة للأ
وسرعة التعرف على ،ةجرامیویساهم في حل وكشف القضایا الإ،من العسكريمدیریة الأ
.المشتبه بهم

معالجة فرقة تحقیق الشخصیة للمصلحة الجهویة لمكافحة الإتجار غیر الشرعي ومن أمثلة
،اخل مركبة من نوع سیبولأثر حلمي من د20للمخدرات حیث تمكنت هذه الفرقة من رفع 

وكذا من على شریط لاصق أستعمل لتغلیف القنب الهندي كانت مخبأة داخل واقي الصدمات 
لى قاعدة إبالرجوع و ،ي تهریب كمیة معتبرة من المخدراتالخلفي لنفس السیارة المستعملة ف

على صاحب.المختصین تم التعرفعد فحص البصمات من طرف بAFISم البیانات لنظا
ویتعلق الأمر بمجرم معروف ،المرفوعة مع البصمات المخزنةثارالبصمات بمطابقة الآ

.1تجار بالمخدراتبالا
111فك لغزمن 2014وكذلك تمكنت مصالح المدیریة العامة للأمن الوطني شهر أفریل 

العلمیة المعتمدة في مجال البحث والتحري الجنائي تالتقنیان القضایا الجنائیة بفضلم
.لي للتعرف على البصماتالنظام الآوالمتمثلة في تقنیة 

حیث تمكنت مصالح الأمن من تحدید هویة المشتبه فیهم، بالاعتماد على  التقنیات الآلیة 
ائیین لجنقضایا تم حلها من قبل الخبراء ا4منها AFISفي تحلیل البصمات عن طریق نظام

و لي للبصمة التابعین للمخبر المركزي للشرطة العلیمة بشاطوناف،المختصین في التحلیل الآ
.482قضیة عولجت من قبل مصالح تحقیق الشخصیة على مستوى أمن الولایات 170

، فلقد قامت ات الأصابع في الكشف عن المجرمینومن الجانب الدولي فنظرا لأهمیة بصم
بوضع معیارا لتبادل ملفات بصمات الأصابع 1997في سنة نتربولالإالدولیة الشرطة

البلدان الأعضاء على ، ووافقت جمیع لي للبصماتللتبین الآالإنتربولإلكترونیا عبر منظومة 
.أوساط الخبراء في بصمات الأصابع، وبات الیوم معتمدا فيهذا المعیار

.45، مجلة الشرطة العلمیة والتقنیة، مرجع سابق، ص السند التقني في محاربة جریمة المخدراتلوزري سمیر، 1
.45، ص نفسھمرجع سمیر،لوزري 2
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،NISTبصمات الأصابع في النشرات بنسق اعتمادالإنتربول، قرر 2005وفي مطلع 
تنزیل i_7/24مر الذي یعني أنه أصبح بإمكان جمیع البلدان الأعضاء المربوطة بمنظومة الأ

جري تالإلكترونیة، ویمكن للمنظومة أن الآليوسیلة التقصي عبرNISTهذه الملفات بنسق
في غضون عشر دقائق عند عدم حصول ليالآ، ویأتي الرد عملیة تقصي في الیوم1000
.مطابقة

قاعدة بیانات لملفات بصمات الأصابع التي ترد من البلدان الأعضاء، نتربولالإوتمتلك 
أثر مرفوع من 6000لبصمات الأصابع وأكثر من استمارة161000وتضم حالیا أكثر من 

.1مسارح الجرائم

.3المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة الانتربول فرنسا ص الأصابع،إحالة بصمات بشأنر انتشفلاور، إرشادات یمارك1



 
حجية الأدلة العلمية في 

تكوين قناعة القاضي الجزائي
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مـلا بمبـدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي الذي له كامل الحریة في الأخذ بأي دلیل ع
اطمأن له ضمیره وإهدار ما دون ذلك من أدلة، دون أن یكون خاضعا في ذلك لجهة النقض، 

من قانون الإجراءات الجزائیة قد فتح الباب واسعا 212وإذا كان المشرع الجزائري في المادة 
ي الجزائي للأخذ بكل الوسائل التي تساعده في تكوین اقتناعه الشخصي بغض أمام القاض

النظر عن درجة حجیتها و قطعیتها، فإنه عملیا ونظرا للقوة الإثباتیة للأدلة العلمیة وما تتمیز 
به من دقة وموضوعیة وما توفره للقاضي من نتائج غایة في الدقة والقطعیة، باستعمال التقنیة 

ن أصبح الاقتناع الشخصي للقاضي في حد ذاته مهددا بالزوال، أطورة نتج عنها العلمیة المت
خصوصا مع تطور العلم والطب الذي فرض علیه معطیات وحقائق علمیة غیر قابلة للتشكیك 
فیها، الأمر الذي ساهم من جهة في تقلیص حریة القاضي الجنائي في تكوین قناعته الذاتیة أو 

خرى غلق كل المنافذ التي كان یمنحها وجود هامش الشك للمتهم حتى إلغائها، ومن جهة أ
لإثبات براءته إذا وجد هناك دلیل قطعي یفرض نفسه على ضمیر القاضي لیدفعه إلى إدانة 

.هـذا الأخیر
لهـذا الغرض خصصنا هذا الفصل لدراسة حجیة الأدلة العملیة في تكوین قناعة القاضي 

سلطة القاضي الجزائي في )المبحث الأول(ى بالدراسة في الجزائي حیث تضمن مبحثین سنتول
قبول الدلیل العلمي من حیث مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي في قبول الدلیل العلمي 

قدیر لمعرفة سلطة القاضي الجزائي في ت)المبحث الثاني(، ثم نعرج إلى في جرائم المخدرات
وسائل الإثبات وكذا تقدیر حجیة الإثبات الجنائي بالدلیل ختیار االدلیل العلمي وهذا من حیث 

.العلمي في جرائم المخدرات
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المخدراتفي قبول الدلیل العلـمي في جرائم سلطة القاضي الجزائي : المبحـث الأول
، لیس هذا فحسب الممیزة للنظم الإجرامیة الحدیثةیعد مبدأ الاقتناع القضائي من السمات 

، لأن هذا 1وأرقى المبادئ التي ورد النص علیها في قانون الإجراءات الجزائیةبل هو من أهم 
النظام منح القاضي سلطة تقدیریة واسعة في تكوین اقتناعه بالاستناد إلى أي دلیل یرتاح إلیه، 
فهو غیر ملزم بالحكم بالإدانة إذا لم یكن مقتنعا بكفایة الأدلة الكاملة للحكم بالإدانة إذا ما 

، ومن هنا كان الهدف 2من أحد الأدلة إدانته، وأدى هذا الدلیل إلى اقتناعه بعدم البراءةاستشف
الأسمى الذي تصبوا إلیه التشریعات الإجرائیة المقارنة، هو أن یصیب القاضي الحقیقة في 
حكمه سواء بالإدانة أو البراءة، لذا یجب على القاضي قبل أن یحرر حكمه أن یكون قد وصل 

.3وهو لا یصل إلیها ما لم یكن قد اقتنع ویكون لدیه یقین بحدوثها،الحقیقةإلى 
لحیاة العملیة، سوف نتولى دراسةولأهمیة قاعدة الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي في ا

مفهوم الاقتناع الشخصي إلى )المطلب الأول(نتطرق في ؛ینمطالبالموضوع من خلال هذا 
مبررا وشروط قاعدة الاقتناع والقیود التي ترد إلى)الثانيالمطلب(وفي للقاضي الجزائي

.علیها
مفهوم الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي: الأولالمطلب 

تعتبر قاعدة الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي الركیزة الثانیة لمبدأ الأدلة المعنویة، 
یوضح وصوله لدرجة الیقین ویقصد بها تلك الحالة الذهنیة أو النفسیة أو ذلك المظهر الذي 

.4الحقیقي بحقیقة اقتراح متعلق بوجود واقعة لم تحدث تحت بصره

، ط، دار النھضة العربیة، دراسة مقارنةسلطة القاضي الجزائي في تقدیر الأدلةحسین محمد علي الناعوري النقبي، 1
.265، ص 2007

دار النشر للطباعة والنشر والتوزیع، عمان ، محاضرات في أصول المحاكمات الجزائیة الأردني،نائل عبد الرحمان صالح، 2
.173، ص 1995، 1ط
، 2016، 4ط،، دار ھومة، الجزائر،النظریة العامة للإثبات الجنائي1في الاثبات الجنائي، جمحاضراتنصر الدین مروك،3

.625ص 
.626نصر الدین مروك، مرجع سابق ، ص 4
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ولبیان مفهوم قاعدة الاقتناع القضائي سوف نعرف هذه القاعدة ونبین خصائصها 
:التالیةوالمعاییر التي تبنى علیها من خلال الفروع

تعریف مبدأ الاقتناع القضائي وخصائصه: الفرع الأول
الاطمئنان إلى فكرة ما، أي قبولها، فقد جاء في لسان العرب تحت مادةهو:الاقتناع لغـــة: أولا
والقناعة الرًضا بالقسم، : "، وفي مختار الصًحاح1قنع بنفسه قنعا وقناعة بمعنى رضي": قنع " 

.2"وبأنه سلَم فهو قنع و قنوع وأقنعه الشيء أي أرضاه
، وأخیرا جاء في المعجم 3"، أي الرضا بالقسمیقنع قناعةقنع "كتاب العین أیضا وورد في 

".قبله واطمأن إلیه: أقنع قنع واقتنع بالفكرة أو الرأي : " الوجیز
لقد تناول فقهاء القانون الجنائي كمحاولة منهم للوقوف على تحدید :الاقتناع اصطلاحا: ثانیا

التعبیر عن عملیة ذهنیة : "ا إلى أنهماهیة هذه القاعدة، وجمع تلك الآراء لا یتعدى القول منه
.4"وجدانیة لمنطق العقل ، ونتیجتها الجزم والیقین

هو التقدیر الحر : "قتناع الوجداني للقاضي في رأي الدكتور محمود محمود مصطفىفالإ
.5"المسبب لعناصر الإثبات في الدعوى

ي یقبل جمیع أن القاض: "وفي رأي الدكتور محمد نجیب حسني الاقتناع القضائي هو
الأدلة التي تقدمها إلیه جمیع أطراف الدعوى، فلا وجود لأدلة یحضر علیه القانون مقدما قبولها 
وله أن یستبعد أي دلیل لا یطمئن إلیه، وله في النهایة سلطة التنسیق بین الأدلة التي قدمت 

یر البراءة أو إلیه واستخلاص نتیجة منطقیة من هذه الأدلة مجتمعة ومتساندة تتمثل في تقد
.6"الإدانة

.297، دار صادر ، بیروت ، ص 8لسان العرب ،ج1
.231، ص 1995قاموس مختار الصًحاح ، مكتبة لبنان ، ناشرون ، بیروت، 2
. 170، ص 1،1995، ط" دم ن" ، دار ومكتبة الھلال ، 1، جكتاب العین: الخلیل بن أحمد الفراھیدي 3
.271ـ 270حسین علي محمد علي الناقوري النقبي ، مرجع سابق ، ص 4
، 1، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ط1، جالإثبات في المواد الجنائیة في القانون المقارنمحمود محمود مصطفى ، 5

.95، ص 1977
.774، ص 1978، 3القاھرة ، ط، دار النھضة العربیة ، شرح قانون الإجراءات الجنائیةمحمد نجیب حسني ، 6
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عبارة عن حالة ذهنیة ذاتیة عالیة : "ویعرف الدكتور إبراهیم إبراهیم الغماز الاقتناع بأنه
.1"من التأكد تصل إلیه نتیجة استبعاد الشًكً 

یتضح من خلال التعاریف التي تم سردها نجد أن :قضائيخصائص قاعـدة الاقتناع ال: ثالثا
:یتمیز بخاصیتین أساسیتین هماالاقتناع الشخصي للقاضي

أي أنه غیر ملموس ، بحیث یكمن في أعماق القاضي لأنه من تقییم :ــ أنه حالة ذهنیة 1
ن ضمیره الذي یخضع بدوره للمؤثرات المختلفة ، والقاضي هنا قد یخطئ في تقدیر الأمور وم

.ثم لا یمكنه الوصول إلى الیقین
ي ، وهلى درجة كبیرة من الیقین والتأكدهذا الاحتمال یقوم ع:حتمالــ أنه یقوم على الإ2

، خاصة إذا ما لتي على أساسها یبني القاضي حكمه، وامرحلة سابقة لمرحلة صدور الحكم
.2تسندهتعزز هذا الاحتمال بأدلة

أو للدوافع وما دام الاقتناع هو حالة ذهنیة فهو ذو خاصیة ذاتیة لأنه نتیجة عمل 
ضمیره الذي فهذا الاقتناع ینتج إذا عن ذاتیة وشخصیة القاضي لأنه من تقییم، المختلفة

، مما یؤدي بالقاضي إلى أن یخطئ في تقدیر للأمور ومن ثم لا یمكن یخضع لهذه التأثیرات
القطع بالوصول إلى التأكید التام وبالتالي أن القاضي یكتفي بالاقتناع النسبي الذي یصل إلیه 

.3راك عواطفه الشخصیة دون وعي منهنتیجة التدخل وإش
اختلف الفقهاء في مسألة المعیار : معاییر الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي: الفرع الثاني

الشخصي أم ، فهل یعتمد على المعیارالجنائيالواجب اعتماده بخصوص اقتناع القاضي 
.بهماذلك لابد من تحدید المقصودالمعیار الموضوعي أم على كلیهما ؟ وقبل

، أن یكون بالمعیار الشخصي للیقین القضائيیقصد: المعیار الشخصي للاقتناع القضائي: أولا
یقین القاضي مبنیا على أدلة مستساغة عقلا، وإذا كان القاضي حرا في تكوین اقتناعه وحرا في 

، 1، عالم الكتب ، القاھرة ، طالشھادة كدلیل إثبات في المواد الجنائیة دراسة قانونیة نفسیةإبراھیم إبراھیم الغماز، 1
.25، ص 1980

.622نصر الدین مروك ، مرجع سابق ، ص 2
.623نفس مرجع ، ص 3
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للحقیقة الواقعة ، إلا أن ذلك مشروط بأن یكون استنتاج القاضي اختیاره الأدلة التي یطمئن إلیها
.1وما كشف عنها من أدلة لا یخرج عن مقتضیات العقل والمنطق

شارة إلى أن المعیار الشخصي للیقین القضائي مستمدُ أساسا من نظام المحلفین وتجدر الإ
الذین كانوا یحكمون بمنطق ضمائرهم وشعورهم دون الأسباب لأن معظم محلفي الاتهام 

فلم یكونوا مطالبین بالتدلیل على صحة ما ، 2معرفة القانونیةینقصهم التدریب أو تعوزهم ال
.اقتنعوا به

وإذا كان المعیار الشخصي للیقین القضائي یعني تقدیر الأدلة بحریة بحسب اقتناع 
القاضي الذاتي، فلیس معنى ذلك أن یؤسس اقتناعه على عواطفه أو حدسه، فتماط الأمور 

بین الناس، فالقاضي حرٌ في أن یرتاح ضمیره لصدق شاهد النفسیة التي تحتاج لتفاوت التقدیر 
كذبه، طالما أنه یشهد على واقعة لا سبیل إلى التحقق منها، إلا عن طریق الالتجاء إلى وأ

.3الإحساس وتحكیم الضمیر في تقییم شهادته
أن یقصد بالمعیار الموضوعي للیقین القضائي :المعیار الموضوعي للاقتناع القضائي: ثانیا

یستند القاضي الجنائي في حكمه على دلیل یجب أن یكون أقوى مصدر ممكن للإثبات وتقریر 
.4الإدانة ، ومقتضى ذلك أن یحمل في حد ذاته معالم قوته في الاقناع

لذلك نجد أن المعیار الموضوعي ضروري، لأن من حق الناس أجمعین أن یطمئنوا إلى 
الإدانة ، طالما أن الحكم لم یعد تعبیرا عن وحي من السماء سلامة الأحكام بوجود دلیل على 

، حتى یعطوا الحكم حقه من الاحترام والثقة، وهي مسألة تهم القاضي نفسه قبل أي شخص آخر
وما یعاب على هذا المعیار أنه یجعل القاضي ،5ومن هنا جاء إلزام القاضي بتسبیب حكمه

قعة، دون أن یبدي أو یكوًن عنها رأیا، وهو متعارض بمثابة آلة یطبق النص القانوني على الوا

، 2004، دار النھضة العربیة، القاھرة، ط، تقدیر الأدلة ، دراسة مقارنةسلطة القاضي الجنائي فيرمزي ریاض عوض، 1
.28ص 

.275حسین علي محمد علي الناعوري النقبي ، مرجع سابق ، ص 2
.280نفس مرجع ، ص 3
.29رمزي ریاض عوض ، مرجع سابق ، ص 4
.280حسین علي محمد علي الناعوري النقبي، نفس المرجع ، ص 5
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مع ما هو جاري العمل به في التشریعات الحدیثة  التي تعطي دورا كبیرا للقاضي في تكوین 
.1اقتناعه ، وفي مساهمته في اكتشاف الحقیقة

وهناك من الفقهاء من ذهب إلى المناداة بمعیار ثالث وهو معیار الرجل العادي، أي ما 
مكن أن یفعله قاضي آخر في نفس مكان ونفس ظروف القاضي الذي أصدر الحكم، فإذا كان ی

كان سیحذو نفس الحذو أُعتبر قرار القاضي الأول صحیحا، وإذا لم یحذو حذوه أُعتبر حكمه 
.2خاطئا، ویعبًر عن الرجل العادي برب الأسرة الحریص على شؤون أسرته

من قانون 212الإطلاع على نص المادة وبالرجوع إلى القانون الجزائري، وبعد 
؛ ... "والقاضي أن یصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص : "... الإجراءات الجزائیة والتي نصت

أي یمكن القول أن المشرع قد أخذ بالمعیار الشخصي الموضوعي، ویظهر أخذه بالمعیار 
خالفات فقد أخذ بالمبدأین الشخصي بالنسبة لمحكمة الجنایات، أما بالنسبة لمحكمة الجنح والم

الشخصي والموضوعي، ویظهر أخذه بالمذهب الشخصي حین حدد للقاضي أدلة محددة مسبقا 
یجب علیه اتباعها كما هو الأمر بالنسبة لجرائم المخدرات والجرائم الأخرى، ویظهر أخذه 

أحاط هذا مع أن المشرع ،بالمذهب الموضوعي بالنسبة لجرائم الزنا والسیاقة في حالة سكر
.الأمر بضمانات أهمها تسبیب الحكم

مبررات وشروط قاعدة الاقتناع القضائي والقیود التي ترد علیها: المطلب الثانـــي
مبررات قاعدة الاقتناع : لإقتناع القضائي عدة قیود والتي نورد منهاترد على قاعدة ا

علمیة في الأدلة القبولشـروط الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي في ، )ولالأ فرع ال(القضائي 
القیود الواردة على سلطة القاضي الجنائي في قبول الدلیل ، )ثانيالفرع ال(جرائم المخدرات 

:وهي كالتالي) ثالثالفرع ال(في جرائم المخدرات العلمي 

624الدین مروك ، مرجع سابق، ص نصر 1
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مبررات قاعدة الاقتناع القضائي: الفرع الأول
حتكام للضمیر الحي لى مبررات ألزمت تقریر الإإرساء هذه القاعدة إویرجع الأصل في 

لى الحقیقة والواقع الإجرامي باستعماله جمیع وسائل الإثبات التي تؤدي إوهو الوصول للقاضي
إلى تكوین اقتناعه وعقیدته وهو بذلك ملزم بأن یؤسس حكمه سواء بالإدانة أو البراءة على 

عتماد على الشك، ولكن الإشكال حول الباعث أو السبب الذي جعل قین دون الإالجزم والی
المشرع یقتصر بناء حكم الإدانة على الجزم والیقین دون حكم البراءة، إضافة إلى ذلك فإن لهذا 

:نتقادات كغیره من المبادئ الأخرى والتي نوجزها فیما یليالمبدأ مبرراته كما أنه لم یسلم من الإ
وذلك أن الجرائم بصفة عامة و جریمة المخدرات : 1ةصعـوبة الإثبات في المواد الجنائیـ: أولا

بصفة خاصة وطرق وأسالیب ارتكابها تطورت بصورة مروعة، حیث أن المجرم یسعى دائما 
سالیب الإجرامیة وتوجهها لى كشفها خاصة مع تطور الأإلطمس الجریمة والأدلة التي تؤدي 

لى الاحترافیة وذلك بإتباع الوسائل العلمیة الحدیثة ودرجة الوعي والإدراك الذي یتحلى به إ
لى ذلك أن الإثبات في القانون الجزائي في جرائم المخدرات إالمجرم في هذا العصر، ضف 

ینصب على وقائع مادیة وهذا ما یجعل طرق الإثبات في المسائل الجنائیة أوسع بكثیر من 
المسائل المدنیة التي تكون على سبیل الحصر، كما أن الجریمة بوقوعها تصبح الإثبات في 

.تنتمي إلى الماضي، ما یجعل فهم الوقائع جد صعب في الفصل في الدعوى
یقوم القانون الجنائي بحمایة كیان المجتمع :طبیعة المصالح التي یحمیها القانـون:ثانیا

وص تمنع الأفراد من عدم الإقدام على الجریمة مع والمصالح السیاسیة لأفراده، حیث یضع نص
تقریر الجزاء وعلى ضوء هذا فللقاضي حریة واسعة للوصول والكشف عن الحقیقة والتعرف 

لى إیجاد إفإن المشرع یهدف " PIERRE BOUZATعلى الجناة ومعاقبتهم، وحسب العالم 
ین مصلحة المتهم في مساواة بین مصلحة المجتمع في العقاب ومصلحة الطرف المدني وب

الدفاع عن حقوقه المتمثلة خاصة في حریته وعدم الاعتداء علیها بلا مبرر، وحریة الإثبات هي 

.625مروك نصر الدین ، مرجع سابق ، ص 1
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لى الأطراف المتخاصمة لیكونوا إلى إعطاء نفس السلاح إالوسیلة التي یهدف المشرع بواسطتها 
بتمحیص وسائل وفي جمیع الأحوال فإن القاضي یقوم 1"على قدم المساواة في الخصام 

.الإثبات المقدمة لتقدیرها وتكوین اقتناعه من خلالها
إن للقاضي الجنائي دورا إیجابیا بخلاف القاضي المدني، إذ :إبراز دور القاضي الجزائــي:ثالثا

یقوم بمناقشة الأدلة المعروضة في القضیة وتوجیه الأسئلة لمن یشاء من الخصوم وله في سبیل 
.أن یأمر بأي إجراء أو للوصول إلى هـذه الغایةالكشف عن الحقیقة 

وعلى هـذا الأساس یقوم القاضي بوزن الحجج محتكما إلى ضمیره ومبتعدا على الأحكام 
للأدلة التي قدمت إلیه من جهة اتهام كما هي ، المسبقة، كما أنه لا یكتفي بالتكییف القانوني

ومعلوماته القانونیة، هذا ما یخلق ضمانة بل له أن یفسرها على نحو یتفق مع ثقافته وخبراته
قویة وركـیزة أساسیة لدعائم دولة القانون التي لا تعمل فقط على تطبیق القانون وإنما تسعى إلى 

.2تحقیق غایة الغایات وهي العـدل
علمیة في جرائم الأدلة القبولشـروط الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي في : الفرع الثاني

:المخدرات
إن القاضي الجنائي یحكم في الدعوى حسب العقیدة التي تكونت لدیه بكل حریته وقد 
خول القانون للقاضي الجنائي سلطة واسعة وحریة كاملة في سبیل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم 
ثبوتها ففتح له باب الإثبات للوصول إلى الحقیقة من أي مضمون یـراه، لكن ضمن شروط 

:هيموضوعیة وهذه الشروط 
یقصد بهذه القاعدة أن تكون عقیدة القاضي مستمدة : مشـروعـیة الدلیل الجنائي: الشرط الأول 

من أدلة مأخوذة من إجراءات مشروعة والتي نجدها من المبادئ الدستوریة الكبرى في نظام 
حاكم الدولة الدیمقراطیة ما یعرف بمبدأ احترام القانون أو سیادة القانون، أي التزام كل من الم

.163خیراني فوزي، مرجع سابق، ص 1
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والمحكوم بالقواعد القانونیة التي تصدرها السلطة المختصة وهذا المبدأ ما یمیز دولة القانون 
.عن الدولة البولیسیة أو الدكتاتوریة التي لا تلتزم مؤسساتها المختلفة باحترام سیادة القانون

علیها ورغم أن قاعدة شرعیة الجرائم والعقوبات تمثل أحد الدعائم الأساسیة التي نصت 
التشریعات الجنائیة المعاصرة وما تضمنه القانون من تعدیلات لا تكفي وحدها لحمایة حریة 
الإنسان في حالة القبض علیه أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمته ، لهذا كان من اللازم 

لى تدعیم هذه القاعدة الدستوریة بقاعدة ثانیة تحكم تنظیم الإجراءات التي تتخذ ضد المتهم ع
نحو یضمن احترام الحقوق والحریات الفردیة وهـذه القاعدة تسمى بالشرعـیة الإجرائیة أو قاعدة 

.مشروعیة الدلیل الجنائي
یتعین على القاضي الجنائي ألا یثبت توافر سلطة الدولة في عقاب المتهم إلا من خلال 

مها القانون ولا یحولإجراءات مشروعة تحترم فیها الحریات وتؤمن فیها الضمانات التي رس
دون ذلك أن تكون الأدلة ثابتة في حق المتهم طالما كانت هذه الأدلة مشبوهة ولا یتسم 

.1مصدرها بالنزاهة واحترام القانون
وعلیه فعلى القاضي أن یبني قناعته على أدلة مردها ومرجعها إجراءات صحیحة احترمت 
فیها الحریات وأمَنت فیها الضمانات، فمتى جاءت الأدلة بطریقة مخالفة للنظام العام والآداب 

في غیر الأحوال أو إجراء عملیة التفتیشو استراق السمعأالعامة كالتجسس من ثقب الباب 
على وجوب : "من ق إ ج والتي تنص45/1أمر بها القانون كمخالفة نص المادة التي نص أو

حضور المشتبه فیه عملیة التفتیش إذا كان في مسكنه وإذا تعذر علیه الحضور وجب على 
إستدعى ضابط الشرطة القضائیة ضابط الشرطة القضائیة تعیین ممثل له، وإذا كان هاربا 

من ق إ 47، وكذا المادة ...."یر الموظفین الخاضعین له لحضور تلك العملیة شاهدین من غ
لا یجوز البدء في تفتیش المساكن ومعاینتها قبل الساعة الخامسة : "ج والتي تنص على أنه

.520مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص 1
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، وكذا .... "مساءً إلا إذا طلب صاحب المسكن ذلك ) 8(صباحا، ولا بعد الساعة الثامنة ) 5(
.من ق إ ج44و المادة 1مكرر من ق إ ج47المادة 

2المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة04/18:كما خول القانون رقم

الأشخاص الذین یجوز لهم البحث عن المخدرات إذا ما قاموا بتقدیم ید العون في سبیل مكافحة 
زیادة على ضباط الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في : " منه36هذه الجریمة  في مادته 

وما یلیها من قانون الإجراءات الجزائیة، یمكن أن یقوم المهندسون الزراعیون ومفتشو 12ة الماد
الصیدلة المؤهلون قانونا من وصیاتهم وتحت سلطة ضابط الشرطة القضائیة بالبحث عن 

، اعتبرت أدلة غیر مشروعة لمساسها "الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون ومعاینتها
من ق إ 160وهذا ما نصت علیه المادة ت ومن ثم كانت واجبة الاستبعادبالحریات والحرما

تسحب من ملف التحقیق أوراق الإجراءات التي أُبطلت، وتودع لدى قلم كتاب : "ج بقولها
المجلس القضائي، ویحضر الرجوع إلیها وإلا تعرضوا لجزاء تأدیبي بالنسبة للقضاة ، ومحاكمة 

، وشرط صحة الإجراءات للدلیل "لمدافعین أمام مجلسهم التأدیبيتأدیبیة بالنسبة للمحامین ا
لى دلیل إ، أما البراءة فیمكن للمحكمة أن تستند 3العلمي المعتمد مشروط في دلیل الإدانة فقط

ستمد من إجراء باطل، وتطبیقا لهذا قضت محكمة النقض المصریة حكم شهیر لها في نقض أ
إن كان من المسلم به  أنه لا : "بما یلي21رقم 16أحكام النقض س 25/1965الحكم رقم 

یجوز أن تبنى إدانة صحیحة على دلیل باطل في القانون إلا أن تقریر هذا المبدأ بالنسبة لدلیل 
مر غیر سدید لأنه لما كان من المبادئ الأساسیة في الإجراءات الجنائیة أن كل متهم أالبراءة 

الحریة هبإدانته بحكم نهائي وأنه إلى أن یصدر هذا الحكم لن یحكم أیتمتع بقرینة البراءة إلى 
إذا حدث أثناء :" والتي تنص على أنھ 1966یونیو 8المؤرخ في 155-66مكرر من ق إ ج الصادر بالأمر رقم 47المادة 1

من ھذا القانون أن كان 47/3التحري في جریمة متلبس بھا أو تحقیق متعلق بإحدى الجرائم المنصوص علیھا في المادة 
لى ذلك المكان بسبب الشخص الذي یتم تفتیش مسكنھ موقوفا تحت النظر أو محبوسا في مكان آخر وأن الحال یقتضي عدم نقلھ إ

مخاطر جسیمة قد تمس بالنظام العام أو لاحتمال فراره أو لاحتفاء الأدلة  خلال المدة اللازمة لنقلھ ، یمكن أن یجرى التفتیش 
من ھذا 45بناء على الموافقة المسبقة من وكیل الجمھوریة أو قاضي التحقیق وبحضور شاھدین مسخرین طبقا لأحكام المادة 

".و بحضور ممثل یعینھ صاحب المسكن القانون، أ
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال و الاتجار غیر المشروعین بھا ، 04/18قانون رقم 2

.المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا85/05، المعدل لقانون رقم 25/12/2004الموافق لـ 1425ذي القعدة 13المؤرخ في 
.81ص 1984، دار الھدى عین ملیلة الجزائر، بدون طبعة، ضمانات المتھم أثناء التحقیق د محدة ، محم3
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الكاملة في اختیار وسائل دفاعه بقدر ما یسعفه مركزه في الدعوى وما یحبط نفسه من عوامل 
الخوف والحرص والحذر وغیرها من العوارض الطبیعیة لضعف النفوس البشریة، فقد قام على 

ن نفسه وأصبح حقا مقدسا یعلو على حقوق المعیشة مدى هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع ع
.1االاجتماعیة، التي لا یفیدها تبرئة مذنب بقدر ما یؤذیه

:صلاحیة الدلیل في تــكوین عناصر إثبات أو نـفي: الشرط الثاني
یشترط في الدلیل الذي یستند إلیه القاضي في تكوین اقتناعه أن یكون صالحا لتكوین أدلة 

وذلك لا یتم إلا إذا كان هذا الدلیل مستمدا من الوقائع، ومنطقیا لا یتنافى مع إثبات أو نفي، 
العقل ومتماشیا مع سائر الدلائل التي تتجه إلى تحقیق الغایة نفسها ولا تتنافى مع العقل 
والمنطق، إذ لا یصح استخلاص نتیجة خاطئة ولو من دلیل صحیح أو واقعة ثابتة، وإلا الحكم 

ي الاستدلال مما یعیبه ویستوجب نقضه، فلا یحكم بالإدانة إلا إذا اطمئن ضمیر معیبا بالخطأ ف
القاضي إلیها بشرط أن یكون هذا الاطمئنان مستمدا من أدلة قائمة في الدعوى، یستقیم في 

.ن تؤدي إلى ما اقتنع به القاضيأالعقل 
باشرة، بل یكفي من إن القانون لا یشترط في الأدلة التي تقام علیها الأحكام أن تكون م

شأنها أن یؤدي إلى تلك النتائج الحقیقیة بعملیة منطقیة، فاستخلاص النتائج من المقدمات هو 
ن تكون الحقیقة مستخلصة استخلاصا نابعا من الأدلة أمن صمیم عمل القاضي على 

علمیة المحكمة العلیا أن تراقب مدى كفایة هذه الأدلة الىلیس من مقتضهالمعروضة علیه، لأن
.محكمة قانون لا محكمة وقائعوهذا لكونهافي الإثبات أو النفي، 

إذ تعتبر عملیة ضبط المادة المخدرة من الأعمال البالغة الأهمیة لأنها تهدف إلى وضع 
الید على أدلة الجریمة موضوع التحقیق سواء من طرف وكیل الجمهوریة أو من طرف قاضي 

ن یكون موضوع الضبط الأشیاء التي تفید في أیمكن التحقیق أو من طرف قاضي الحكم، و 
كشف الحقیقة أو المتعلقة بالجریمة، ویجب أن تكون هذه الأشیاء مادیة ویستوي بعد ذلك نوعها 
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من ق إ ج على أنه یجب على ضابط 42أو قیمتها، ولقد نص المشرع الجزائري في المادة 
أن یخطر وكیل الجمهوریة على الفور، ثم الشرطة القضائیة الذي بُلغ بجنایة في حالة تلبس 

ینتقل إلى مكان وقوع الجریمة أو یتخذ الإجراءات اللازمة، وله أن یضبط كل ما یمكن أن 
.یؤدي إلى إظهار الحقیقة

كما لا یشترط في الدلیل أن یكون صریحا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها، بل یكفي أن 
الاستنتاج مما تكشف للمحكمة عن الظروف والقرائن وترتیب یكون استخلاص ثبوتها عن طریق 

من ق إ ج أنه یجوز لقاضي التحقیق 84وهـذا ما عبرت علیه المادة ،1النتائج على المقدمات
حجز الأشیاء والوثائق التي یرى أنها مفیدة لإظهار الحقیقة أو التي یضر إنشاؤها سیر التحقیق 

.یرسواء كانت لدى المتهم أو لدى الغ
یستشف من هذه المادة أنه یمكن أن تكون من بین هذه الأشیاء التي نص علیها المشرع 

، وغیر ذلك أو المعدات المستخدمة في تصنیعهاالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة أو الأدوات 
.2الجریمةمن الأشیاء التي تعتبر دلیلا على ارتكاب 

عقلا ومنطقیا هو الذي یجعل العلمي في جرائم المخدراتإن الاستخلاص السائغ للدلیل
.3عبر عن اقتناع موضوعي ولیس نتیجة رأي شخصيیالحكم القضائي 

:تسانـد الأدلـة الجنائـیة: الث الشرط الث
أجمع الفقه على أنه یجب على القاضي المطروح أمامه الدعوى أن یدلل على صحة عقیدته 

إلى ما رتبه علیها لا یشوبها خطأ في الاستدلال ولا یعتریها في أسباب حكمه بأدلة تؤدي 
تناقض أو تخاذل ، وذلك لأن الأدلة في المواد الجنائیة متساندة ومتماسكة یكمل بعضها بعضا 

، بحیث إذا أسقط أو استبعد بعضها جتمعة، لا كل واحد منها على حداویكوُن عقیدته منها م

.633ـ 632نصر الدین مروك ، مرجع سابق ، ص 1
یكفي لصحة القرار الجزائي لا : " 37941في الطعن رقم 1985ماي 07قضت المحكمة العلیا في القرار الصادر بتاریخ 2

أن یكون مسببا فحسب بل یجب أن تكون النتائج التي استخلصھا قضاة الموضوع من الأدلة التي عرضت علیھم استخلاصا 
".سائغا منطقیا وقانونیا ولا تعرض قرارھم للنقض 

، ص 2006، 1ل التربویة،الجزائر، طالدیوان الوطني للأشغا3بغدادي جیلالي ، الاجتھاد القضائي في المواد الجزائیة، ج 3
80.
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أي الذي انتهى إلیه قاضي كان للدلیل الباطل في الر تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي 
ولـذلك تتطلب محكمة النقض أن یتم ،1بنتیجةو الوقوف على ما كان ینتهي إلیه أالموضوع، 

بمعزل ، فلا یجوز أن ینظر إلى دلیل منها وفحصه أو مناقشتهلة المقدمةالنظر في مجموع الأد
.بارها جمیعها وحدة واحدةتعین اعت، وإنما یعن باقي الأدلة في الدعوى

نجد أن المحكمة العلیا إذا أبطلت دلیل من الأدلة أو أبطلت تسبیب الحكم ولو بالنسبة 
نظر في كفایة باقیة ، واعتبرته معیبا یقتضي إعادة الدلیل واحد منها فحسب، نقضت الحكم كلهل

استند إلیه ح أو أكثر، ولا یغیر من ذلك شیئا أن یكون في الدعوى دلیل آخر صحیلدعم الإدانة
.الحكم المطعون فیه

وحتى یمكن لقاضي الموضوع الأخذ بالدلیل المطروح أمامه لابد أن تكون الأشیاء 
المحجوزة ضمن أحراز مختومة ولم یحدث لها أي تغییر ینقص من قوتها كدلیل إثبات، أما إذا 

یدها ووضعها ووزنها ضبطت المخدرات بأماكن متفرقة أو بحیازة أكثر من شخص فینبغي تحد
وتحریزها كل على حدا، وذلك حتى لا تتداخل الأحراز مع بعضها الأمر الذي یصعب بعده 

.2افصلها وتفریده
أما إذا اشتملت المضبوطات أشیاء ضخمة لا یمكن تقدیمها للمحكمة كالسیارات أو 

.3الشاحنات فیحرر بشأنها محضر ضبط، وتذكر به المواصفات الخاصة بالمركبة
في جرائم القیود الواردة على سلطة القاضي الجنائي في قبول الدلیل العلمي : الفــرع الثــالث

المخدرات
أقرت له كافة في جرائم المخدراتإذا كان للقاضي سلطة في قبول الدلیل العلمي

التشریعات القانونیة مع اختلاف الأنظمة القانونیة التي تتبناها من أنظمة أنجلو سكسونیة 

، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة ، النظریة العامة في البحث الجنائي وآثرھا في عقیدة القاضيأشرف عبد القادر قندیل ، 1
.239، ص 2010بدون طبعة، 

.92، ص 2006، 1، دار ھومة ، الجزائر ، ط6أحسن بوسقیعة ، التحقیق القضائي ، ط 2
دار الكتب القانونیة ودار شتات للنشر مبادئ مكافحة المخدرات الإدمان والمكافحة استراتیجیة المواجھة،سمیر عبد الغني ، 3

.238، ص 2010، 1والبرمجیات ،مصر ـ المحلة الكبرى، ط 
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خرى لاتینیة، إلا أن هذه السلطة محدودة بقیود لا یمكن للقاضي أن یتجاوزها وإلا تعرض وأ
قضاؤه للنقض من طرف قضاء المحكمة العلیا، وتتعدد القیود التي ترد على سلطة القاضي 

سكسونیة أو فیه جمیع التشریعات سواء الأنجلو الجنائي في قبول الدلیل العلمي من قید تشترك 
وهو قید المشروعیة الدلیل، وقیود أخرى تختص بها التشریعات اللاتینیة التي تأخذ اللاتینیة 

بمبدأ حریة القاضي الجنائي في قبول الدلیل العلمي والتي تعتبر استثناء في حریة القاضي 
الجنائي في قبول الدلیل العلمي فبتوافرها یجب على القاضي الجنائي التقید بدلیل محدد وعدم 

سلطته التقدیریة وتعرف بالقیود الواردة بنصوص خاصة وتتعلق بالقیود المثبتة اللجوء إلى 
:، وعلیه تتم الدراسة كما یليئیةلجریمة الزنا وتلك التي تتضمن إثباتات في مسائل غیر جزا

قید مشروعیة الدلیل: أولا
یود الواردة بنصوص قانونیة محددةالق: ثانیا

قیــــد مشروعــیة الدلیل: أولا
ائیة یسعى إلى الكشف عن الحقیقة إلا أن التساؤل یثور ز ذا كان قانون الإجراءات الجإ

ن كافة الوسائل متساویة أحول السبل والقنوات التي یتعین سلوكها وصولا إلى تلك الغایة، فهل 
في نظر القانون؟ وهل یبرر نبل الغایة دناءة الوسیلة؟ وما هي الحقیقة التي یحرص نظام 

جنائیة على بلوغها هل هي الحقیقة من حیث مادیاتها لیس إلا، أم هي الحقیقة في العدالة ال
قالب قانوني محدد؟ هذه التساؤلات تثیر مسألة القیمة القانونیة للأدلة المتحصل علیها بطرق 

أي بعبارة أخرى مدى ضرورة قید سلطة القاضي الجنائي في قبول الدلیل العلمي مشروعة غیر
.1الأدلة المتحصل علیها بطریق غیر مشروعبقاعدة استبعاد

، دار قاعدة استبعاد الأدلة المتحصل علیھا بطریق غیر مشروعة في الإجراءات الجنائیة المقارنةوض بلال ، أحمد ع1
، راجع كذلك محمد حسین الحمداني ، نوفل علي الصفو ، مبدأ 3، دون سنة نشر ، ص 2النھضة العربیة ، القاھرة ، ط

.260–252ص 2005، بدون طبعة ، سنة 24، عدد 10السنة الاقتناع القضائي ، مجلة الرافدین للحقوق ، مجلد واحد 
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ومختلف قوانین الإجراءات الجزائیة 2الوطنیةوكذا الدساتیر 1تضمنت الاتفاقیات الدولیة
نصوصا تتضمن ضوابط لشریعة الإجراءات التي فیها مساس بحقوق وحریات الأطراف، ومن 

یب هذه الأخیرة بعیب عدم ثم فإن مخالفة هذه النصوص في تحصیل الدلیل الجنائي العلمي یع
المشروعیة لكونه نتاج عمل باطل، ومن ثم فلا یجوز للقاضي أن یقبل دلیل علمي فیه انتهاك 
لحق الخصوصیة، أو تم الحصول علیه بدون إذن قضائي مسبب، أو من خلال تفتیش في 

......غیر موعده القانوني المحدد، أو من خلال استجواب لم تراع فیه حقوق المتهم 
موضوع ــویقصد بمشروعیة الدلیل الجنائي بما فیه الدلیل العلمي في جرائم المخدرات ـ

أن یكون الإجراء الذي تحصل منه القاضي على الدلیل یتفق مع القواعد القانونیة التي ؛ ـــدراستنا
یكون الدلیل مشروعا متى كان من یباشره یستند إلى قواعد قانونیة دون تجاوز أوأن تحكمه، و

تعسف، سواء ما تعلق بالمشروعیة المستندة إلى العناصر الذاتیة لإرادة المتهم من حیث وجوب 
وغیرها من الوسائل التي تعیب واستعمال القوة من أجل استنطاقه تجنب الضغط والإكراه

المعاینة والتفتیش، القبض، الخبرة (إرادته، أو ما تعلق بالمشروعیة المتطلبة لإجراء الدلیل 
..(..

وعلیه فوجب أن تكون الأدلة العلمیة المتحصل علیها من جریمة المخدرات مشروعة غیر 
تكون إجراءات جمع أنمخالفة لأحكام الدستور أو قانون الإجراءات الجزائیة، وعلى هذا یجب 

الدلیل العلمي ضمن الإطار العام الذي حدده القانون وإلا فإنه یتعرض للبطلان، لذا ینبغي ألا 
.3یؤسس القاضي الجزائي حكمه على دلیل علمي ناتج عن سبب یبطله ویعدم آثاره

من ) 12، 11، 5(راجع في ھذا الإطار المواد التي تمس حقوق وحریات الأفراد في نصوص الاتفاقیة الدولیة منھا المواد 1
ملات غیر الإنسانیة والخاصة وكذا الاتفاقیة المناھضة للتعذیب وسائر المعا1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 

من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق ) 3،8،38(، وكذا المواد 1984بالكرامة البشریة والتي اعتمدتھا الجمعیة العامة لأمم المتحدة سنة 
لمنع التعذیب الإنسان والحریات الأساسیة ، وكذا الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة ، وكذا الاتفاقیة الأوربیة 

.1987والمعاملة غیر الإنسانیة والمھینة لسنة 
، والمواد 1996من التعدیل الدستوري الجزائري الصادر في سنة ) 46،48،32،34،35( راجع في ھذا الإطار المواد 2
.1971من الدستور المصري لسنة ) 17،19،27،41،42،44،45،71(
، 2012في الحقوق، جامعة عین شمس، مصر، هدكتورا، رسالة الجنائیة المعلوماتیةالإجراءات فھد عبد الله عبید العزامي، 3

.395ـ 394ص 
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ق كمبدأ عام أشارت إلیه مختلف التشریعات إلا أن نطاعموما وإن كانت قاعدة الاستبعاد
ي ینتمي تطبیق قاعدة الاستبعاد من طرف القاضي الجنائي تختلف باختلاف النظام القانوني الذ

.إلیه هذا الأخیر
تضمن ؛ وبالرجوع للنصوص القانونیة التي موقف القانون الجزائري من قاعدة الاستبعاد

:البطلان خاصة القسم العاشر من الفصل الأول من الباب الثالث والذي كان بعنوان
من ق إ ج الجزائري وكذا 161إلى 157في المواد من إجراءات التحقیقـ بطلان1

المشرع قد أخذ بالمذهب القانوني ن كما إنمن نفس القانون، یتضح 105و 100المادتین 
.من نفس القانون159أنه قد أخذ بالمذهب الذاتي ویظهر ذلك من نص المادة 

من ق 105و 100نص على هذا النوع من البطلان صراحة المادتین :ـ البطلان القانوني أ
متعلقة باستجواب المتهم والثانیة متعلقة بسماع الطرف المدني الأولى، حیث أن 1إ ج

.اقعة من الوقائع المنسوبة إلیهــ إحاطة المتهم علما عند سماعه لأول مرة بكل و 
.)حق الصمت(في عدم الإدلاء بأي تصریح ــ تنبیه المتهم عند سماعه لأول مرة بأنه حر

.المتهم عند سماعه لأول مرة بحقه في اختیار محامــ إبلاغ
2من ق إ ج105والواردة في نص المادة : ب ـ البطلان المقرر لمصلحة المدعي المدني 

:في عدم احترام الإجراءات التالیةفیتمثل 
.وناحضور محامیه أو بعد دعوته قانــ سماع المدعي ب

.ستدعاء محام بكتاب موصى علیه یرسل إلیه قبل سماع المدعي المدني بیومین أو أكثرإــ 
ــ وضع ملف الإجراءات بین محام المدعي المدني قبل یومین من موعد الاستجواب

یتحقق لقاضي التحقیق حین مثول المتھم لدیھ ولأول مرة من ھویتھ : " من ق إج الجزائري والتي تنص على أنھ 100المادة 1
وینبھھ بأنھ حر في عدم الإدلاء بأي إقرار ، وینوه عن ذلك التنبیھ ویحیطھ علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إلیھ ، 

في المحضر ، فإذا أراد المتھم أن یدلي بأقوال تلقاھا قاضي التحقیق منھ على الفور ، كما ینبغي للقاضي أن یوجھ المتھم بأن لھ 
...... "الحق اختیار محام عنھ 

م أو المدعي المدني أو إجراء مواجھة بینھما إلا بحضور محامیھ أو بعد دعوتھ لا یجوز سماع المتھ: " من ق إ ج 105المادة 2
قانونا ما لم یتنازل صراحة عن ذلك ویستدعي المحام بكتاب موصى علیھ یرسل إلیھ قبل الاستجواب بیومین على الأكثر ویجب 

ساعة على الأقل ، كما یجب أن أن یوضع في ملف الإجراءات تحت طلب محام المتھم قبل كل استجواب بأربع وعشرین 
".یوضع تحت طلب محام المدعي المدني قبل سماع أقوالھ بأربع وعشرین ساعة على الأقل 
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إلى أن هذا البطلان المتعلق بمخالفة إجراءات استجواب المتهم 157وقد أشارت المادة 
یعتبر باطلا وینسحب هذا البطلان على جمیع ما تلاه من إجراءات وسماع المدعي المدني

أجازت للخصم أن یتنازل عن التمسك بالبطلان ویصحح 157/2متعلقة به، على أن المادة 
.1هذا الإجراء

نصت على أحكام ؛ حیث2من ق إ ج159/1علیه المادة ونصت:ـ البطـلان الذاتـــي2
البطلان دون تحدید لهذه الأحكام، واكتفت المادة بذكر شرطین جوهریة یترتب على مخالفتها

:وهما
إلى 66المواد من (ــ حصول مخالفة للأحكام الجوهریة المقررة في الباب المتعلق بالتحقیق 

211.(
.ــ أن یترتب على مخالفة الأحكام المذكورة إخلالا بحقوق الدفاع أو أي خصم في الدعوى

بالإجراء الجوهري ل یحكم بالبطلان لمجرد مخالفة أي قاعدة تتعلق والسؤال الذي یتبادر ه
، أم أن هذا الأمر لا یترتب إلا بالنسبة للقواعد الجوهریة للإجراء الجوهري المطلوب اتخاذه

ذاته؟ والجواب هو أن مخالفة القواعد المنصوص علیها للإجراء الجوهري لا یترتب إلا إذا كانت 
القاعدة موضوعیة ، وكذا على حسب نوعیةجرد قاعدة إرشاد وتوجیهة ولیست مالقاعدة جوهری
.3ةكانت أو إجرائی

الأهلیة الإجرائیة والمحل فالقواعد الموضوعیة اللازمة لصحة الإجراء تتمثل في الإرادة و 
، فالقانون یستلزم لصحة الإجراء وقوعه من شخص له صفة معینة وهو ما یعبر عنه والسبب

، ظروف معینةن یباشر فيأ، و وینصب على محل معین،ب معینة وبتوافر سببالأهلیة الإجرائی

المتعلقة 105المتعلقة باستجواب المتھمین والمادة 100تراعى الأحكام المقررة في المادة : " من ق إ ج 157تنص المادة 1
. خالفتھا بطلان الإجراء نفسھ وما یتلوه من إجراءات بسماع المدعي المدني وإلا ترتب على م

ویجوز للخصم الذي لم تراع في حقھ احكام ھذه المواد أن یتنازل عن التمسك بالبطلان ویصحح بذلك الإجراء ، ویتعین ان 
".یكون التنازل صریحا ولا یجوز أن یبدي إلا في حضور المحام أو بعد استدعائھ قانونا 

یترتب أیضا على مخالفة الأحكام الجوھریة المقررة في ھذا الباب خلاف الأحكام المقررة في : " من ق إ ج 159/1المادة 2
.... "إذا ترتب على مخالفتھا إخلال بحقوق الدفاع أو حقوق أي خصم في الدعوى 105و 100المادتین 

.559مروك نصر الدین ، مرجع سابق ، ص 3
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فجمیع هذه القواعد المتعلقة بالوجود القانوني للإجراء تعتبر جوهریة فتخلف أحد الشروط یؤثر 
بالنسبة للقواعد ، أما جلها الإجراء، وبالتالي یترتب علیه البطلانأعلى الغایة التي وجد من 

الشكلیة فهي تلك الإجراءات التي یصاغ فیها الإجراء الجوهري فیثور بصددها تفرقة بین القواعد 
المشرع من وراء النص الجوهریة وتلك التنظیمیة وینظر إلى معیار الغایة أو الهدف الذي أراده 

.على الإجراء
تهام سلطة تقریر قصر هذا قد أعطت لغرفة الا159/21وتجدر الإشارة إلى أن المادة 

.و كلیا على الإجراءات اللاحقة بهالبطلان على الإجراء بعینه أو امتداده جزئیا أ
أما مجال البطلان الذي یتعلق بتحصیل الدلیل فنجده في مرحلة التحري والتحقیقات 

التي تتم وع الإجراءات ، حیث تتمیز هذه المرحلة بتعدد وتن) مرحلة التحقیق القضائي الابتدائي(
، خاصة كونها مرحلة استنباط الدلیل، وقد أحاطها المشرع بضمانات وشكلیات من خلالها

بإجراءات یقوم2الإجراءات الجزائیةمن قانون 68فقاضي التحقیق أثناء مباشرته لمهامه المادة 
ها متنوعة تتطلب الصحة الشرعیة حتى تنتج آثارها القانونیة وفي الحالة العكسیة یترتب علی

الإجراءات التي یستنبط منها أهمالبطلان، ویعتبر الاستجواب وكذا التفتیش والضبط من 
.الدلیل

لاستبعاد أن المشرع الجزائري اتبع نظیره الفرنسي حیث نص على قاعدة اوعلیه یمكن القول
؛ وبالتالي عدم قبول الدلیل بما فیها الدلیل العلمي المستنبط من في مصلحة بطلان الإجراء

، إلا أن عدة أن ما بني على باطل فهو باطلوهذا طبقا لقا، مكان وقوع الجریمة المترتبة عنه
ف الذین هذا البطلان لیس مطلقا بل نسبیا في كل الحالات إذ یجوز تصحیحه بتنازل الأطرا

المشرع الفرنسي في نطاق اختلف المشرع الجزائري عنوقع في حقهم هذا البطلان، وقد
البطلان حینما قرر أن بطلان إجراءات الاستجواب والمواجهة بما فیها تلك التي یخضع لها 

وتقرر غرفة الاتھام ما إذا كان البطلان یتعین قصره على الإجراء المطعون فیھ أو امتداده ... : " من ق إ ج 159/2المادة 1
... "جزئیا أو كلیا على الإجراءات اللاحقة لھ 

یقوم قاضي التحقیق وفقا للقانون باتخاذ جمیع إجراءات التحقیق التي یراھا ضروریة للكشف عن : " من ق إ ج 68المادة 2
..... "حري عن أدلة الاتھام وأدلة النفي الحقیقة بالت
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، أما البطلان على ما یتلوه من إجراءاتالمتهم في جریمة المخدرات تكون باطلة وینسحب هذا 
ستجواب والمواجهة بما فیها المعاینة والتفتیش في في بقیة إجراءات التحقیق بخلاف إجراءات الا

مكان وقوع الجریمة المخدرات فقد أعطى المشرع الجزائري لغرفة الاتهام قرار قصر البطلان 
.جراءات اللاحقة لهعلى الإجراء لعینه أو امتداده جزئیا أو كلیا على الإ

القیود الواردة بنصوص قانونیة محددة: ثانیا
التي ترد على حریة القاضي الجنائي في قبول الأدلة بصفة عامة في ظل تتعدد القیود 

التشریعات اللاتینیة التي تنتهج مبدأ حریة القاضي الجنائي في قبول الدلیل فهذا المبدأ وإن كان 
، فمثلا في إطار التشریع ده بنصوص خاصة تتضمن وقائع محددةمطلق إلا أن المشرع قید قی

یقبل غیرها في إثبات أنع قد قید القاضي الجزائي بأدلة محددة لا یمكنه الجزائري نجد أن المشر 
إثبات واقعة محددة ونجد هذا القید مما هو منصوص علیه في قانون العقوبات مثل قید أدلة

، ومنها ما هو منصوص علیه یمة الزنا، جریمة خیانة الأمانة، الاعتداء على الملكیة العقاریةجر 
.حالة سكرمثل قانون المرور بالنسبة لجریمة السیاقة فيفي القوانین الخاصة

نه أي على أساس والتساؤل الذي یطرح هل یمكن للقاضي الجزائي أن یستبعد الدلیل العلم
لعلمي في حالة الوقائع التي ، بمعنى ما مدى قبول القاضي الجنائي للدلیل امقید بأدلة محددة

هذا التساؤل یمكن تناول تحدید سلطة القاضي الجنائي الأدلة وللإجابة عنحریته في قبول تقید
.ميفي قبول الدلیل العل

:وجـوب طرح الدلیل في الجلـسة للمناقشةــ 1

إن القاضي لا یمكن أن یؤسس اقتناعه إلا على العناصر الإثباتیة التي طرحت في جلسة 
الجزائري في المادة ، وهـذا ما تناوله المشرع مة، وخضعت لحریة مناقشة الأطرافالمحاك

لا یسوغ للقاضي أن یبني قراره إلا على الأدلة " ..... من قانون الإجراءات الجزائیة212/21
، بمعنى انه لا "لت المناقشة فیها حضوریا أمامه المقدمة في معرض المرافعات والتي حص

ولا یسوغ للقاضي أن یبني قراره إلا على الأدلة المقدمة لھ في معرض المرافعات والتي : " .. من ق إ ج 212/2المادة 1
..حصلت المناقشة فیھا 
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ة أطراف یجوز للقاضي أن یبني اقتناعه إلا على الأدلة التي طرحت أمامه وخصصت لمناقش
القاضي أن، والقاعدة للمناقشة في الجلسة موجب للبطلانلأدلة لم تطرح ، واستناده1الخصومة

، ویجب أن یكون تي حصلت في مواجهة الخصوم وشفاهةلا یحكم إلا بناء على التحقیقات ال
، أي أن أوراق الدعوى الموضوعة تحت بصرهالدلیل الذي استند علیه قاضي الموضوع ضمن

الدلیل الذي تبني علیه المحكمة له أصل ثابت في ملف الدعوى وأن یكون طرح للمناقشة دون 
تفرقة بین دلیل الإدانة أو دلیل البراءة والتي أتیح للخصوم الإطلاع علیها ومناقشتها في الجلسة 

ناء الحكم ، و لا یمكن بالخصوم لمناقشة لا یجوز الأخذ بهوإبداء رأیهم فیه وعدم مفاجئتهم 
، كما إذا استند قاضي الموضوع على أوراق عثرت دعوىعلیه ما دام لا سند له في أوراق ال

علیها النیابة العامة دون أن یثبت أن هذه الأوراق عرضت على الخصوم لمناقشتها أو كان 
، لأن حیاد القاضي أوجب علیه ألا یقیم قضاءه إلالى تحقیق جنائي لم تناقشه الخصوممبناه ع

.2مامه وكان موضع الفحص والتدقیقأعلى ما طرح 
یمكن لقاضي الموضوع : " قضاء المحكمة العلیا على ما یليوفي قرار آخر استقر

."مامه أتأسیس اقتناعه الوجداني على أیة حجة حصلت مناقشتها حضوریا 
ما كما لا یجوز للمحكمة أن تقتضي بناء على أوراق قدمت بعد انتهاء المرافعات وهذا

قضت به محكمة النقض الفرنسیة بإبطال الحكم الذي اعتمد فیه القضاة في تكوین اقتناعهم 
.ضمت بعد إغلاق باب المرافعةعلى عناصر إثباتیه

15232في الطعن رقم 19/07/2006وقضت أیضا المحكمة العلیا في قرارها بتاریخ 

عي للإدانة من أجل الإحالة على غرفة الاتهام غیر مجبرة على توفیر الدلیل القط"على أنه 
كون قد ارتكب ، بل یكفي وجود قرائن تبعث الاعتقاد بأن المتهم یحكمة الجنح أو الجنایاتم

.3، وتبقى المحكمة المحالة القضیة إلیها مختصة بالبحث في الأدلة القطعیةالفعل المنسوب إلیه

ص 4،1984، دار الكتاب،مصر، ط2،جالنظریة العامة للإثبات في التشریع الجنائي العربي المقارنمحمد عطیة راغب، 1
.160إلى 157

.1387، ص 1، منشورات كلیك، الجزائر، ط 3،جالاجتھاد الجزائري في القضاء الجنائيجمال سایس ، 2
. 161، نفس المرجع  ، ص 1، جالجزائري في القضاء الجنائيالاجتھادجمال سایس ، 3
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الحكم ونسبه إلى الشاهد لیس له وتطبیقا لذلك قررت المحكمة العلیا أنه إذا كان ما أثبته 
له أصل في الأوراق فإن محكمة الموضوع تكون قد أقامت قضاءها بالإدانة على دلیل لا سند

.من أوراق الدعوى فیجب نقضه
، واعتمد في الإدانة المطعون فیه قد أخطأ في الإسنادوقررت أیضا أن إذا كان الحكم

.ر یعیبه ویستوجب نقضهعلى ما لا أصل له في الأوراق فإن هذا قصو 
یعرض الرئیس على المتهم إن : "قانون الإجراءات الجزائیة بقولهامن 302تنص المادة 

لزم الأمر أثناء استجوابه أو أثناء سماع أقوال الشهود أو بعد ذلك مباشرة أو بطلب منه أو من 
و أد على الشهو محامیه أدلة الإثبات أو محضر الحجز أو الاعتراف بهذه الأدلة كما یعرضها

."و المحلفین إن كان ثمة محل ذلك الخبراء أ
إن كان ثمة "و "إن لزم الأمر"نـلاحظ أن المشرع الجزائري في هذه المادة استخدم عبارتي 

بمعنى أن عرض الأدلة أمر جوازي رهین بسلطة تقدیریة لقاضي الموضوع متى رأى " محل ذلك
ضها من تلقاء نفسه یمكن للمتهم أو محامیه طلب أنه من اللازم أن یفعل ذلك وإن لم یعر 

، وفي إلا إذا كان قد عرضها على المتهمعرضها هنا لا یجوز له أن یستند إلیها في حكمه 
حالة إذا ما سكت الأطراف ولم یطلب عرضها جاز له الاستناد إلیه أي تسلیم بوجود هذه 

.ئلالوسا
في الطعن رقم 06/11/1973ریخ كما قضت المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتا

من قانون الإجراءات الجزائیة 302الواردة في المادة "إن لزم الأمر"على أنه إن العبارة 8865
بالجلسة أمر متروك لتقدیر رئیس همتالمتدل صراحة على أن عرض أدلة الإقناع على 

المحكمة حسبما تقتضیه المصلحة العامة و إن كل ما یفرضه القانون هو أن تفصل المحكمة 
في طلبات الدفاع إن نشأ عنها نزاع حتى یتمكن المجلس العلى من مراقبة تطبیق صحة 

.1القانون

.225، مرجع سابق ، ص 1، جالجنائيالاجتھاد الجزائري في القضاءجمال سایس ، 1
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وازي بل خاضعا إن القانون الجزائري جعل عرض الأدلة في الجلسة للمناقشة أمر ج
، ولكن في حالة تمسك هـذا الأخیر به یصبح وتقدیره، إن لم یتمسك به الدفاعلحریة القاضي 

.وضا على القاضي عرضها وتقدیمهامفر 
ــ وجوب تسبیب الأحكام 2

إن السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي مقیدة أثناء النطق بالحكم، فالقاضي وإن كان غیر 
اقتناعه الشخصي، إلا أنه مكلف بتبیان أسباب الحكم الذي انتهى إلیه وهو مكلف ببیان أسباب 

في مقام هذه الأسباب لابد أن یذكر الأدلة التي اعتمد علیها وكانت مصدرا لاقتناعه، ولكنه 
غیر مكلف بتحدید علة اقتناعه بهذه الأدلة بالذات، فهو مكلف بإثبات ما اقتنع إلیه، وغیر 

.1اقتنعمطالب بإثبات لماذا 
مفهوم تسبیب الأحكام : أولا 

إن الحكم هو قرار القاضي الذي یصدر عنه بمقتضى سلطته القضائیة، وذلك بعد انعقاد 
اختصاصه فاصلا في الدعوى المرفوعة امامه وفق الشروط المنصوص علیها قانونا؛ والحكم 

والأسباب أهم تلك المركبات، فإذا یتكون من مركبات ثلاث هي الدیباجة و الأسباب والمنطوق، 
كانت الدیباجة تعد یمثابة تمهیدا للأسباب وغالبا ما یقوم بتسطیر بیاناتها ومحتواها أمناء 
الضبط، فإن المنطوق هو إفراز للأسباب ونتیجة تترتب علیه، والتي تعتبر الركن الذي یظهر 

بمضمون الاقتناع الذاتي مضمون الاقتناع الموضوعي للقاضي الجزائي، وهي بذلك تتعلق 
للقاضي، وتكفل امتداد الرقابة علیه، وذلك بعد ان یصبح اقتناعا موضوعیا یقینیا یمكن تحقیق 

.2الرقابة علیه في الواقع والقانون
فالأسباب هي الحجج التي یبینها قاضي الموضوع لتبریر حكمه، وتشتمل على بیان 

ختلفة، وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها حیث أن الواقعة والأدلة والرد على أجه الدفاع الم
القانون أوجب على القضاة تسبیب أحكامهم حتى تكون ناطقة بعدالتها وموافقة للقانون، وحتى 

.  1987، دار النھضة العربیة 1، ط1، ج، الوسیط في شرح قانون الإجراءات الجزائیة ـ أحمد فتحي سرور1
. 9إلى 3، ص 1994، 1، طالنظریة العامة في تسبیب الحكم الجنائي في مختلف مراحلھـ علي محمود علي حمودة، 2
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تتمكن المحكمة العلیا من ممارسة حقها في الرقابة، وهذه الرقابة لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام 
أن تبین محكمة الموضوع طلبات الخصوم وسند كل منه والفعل مسببة تسبیبا واضحا وكافیا، و 

الضار الذي لحق المتضرر وسنده المادي أو المعنوي، وما الذي طبقته المحكمة في الأخیر 
. 1من قواعد قانونیة

من المقرر قانونا أن كل منطوق یجب ان یشمل على ذكر ( وكذلك جاء في قرارها 
أن ینفق مع الأسباب الواردة فیه، ومن المقرر قضاء أن مصادقة المواد القانونیة المطبقة، و 

جهة استئناف على حكم اول درجة تعني تبني الأسباب الواردة فیه ومواده القانونیة المطبقة، 
.2)ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذین المبدأین یعد قصورا في التسبیب ومخالفا للقانون

في تكوین اقتناعه بما یملي علیه ضمیره، استنادا إلى وبالتالي فإذا كان القاضي حرا
سیادة الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي، فإن ذلك لا یمنعه من تسبیب أحكامه، لأن تسبیب 
الحكم یدعوا القاضي الجزائي إلى تمحیص رأیه، إذ یلتزم بصیاغة مقدمات تؤدي عقلا ومنطقا 

. 3كمه تحت تأثیر عاطفة عارضة أو الشعور وقتهاإلى النتیجة التي إنتهى إلیها، ولا یصدر ح
إلى كونه ضمانا لتحقیق العدالة، فإنه یتیح للمحكمة العلیا ةإن تسبیب الحكم بالإضاف

. مراقبته من حیث مدى مطابقة التسبیب للمنطق والعقل ومدى تطبیق سلامة القانون
یجوز : "والذي جاء فیه مایلي) سابقاالمجلس العلى(وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها 

. 4"للمجلس العلى إثارة وجه التسبیب تلقائیا
إن مسألة تسبیب الحكم كونه من أوجه الطعن بالنقض تثیرها المحكمة العلیا بصفة تلقائیة حتى 

إن اقتناع : " وإن لم یثرها الطاعن، وهو ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها والذي جاء فیه 
ضي یجب أن یكون منطقیا ولیس مبنیا على محض التصورات الشخصیة للقاضي بل یجب القا

؛ مقتبس عن نبیل صقر، الموسوعة القضائیة الجزائیة، البطلان 101284، ملف رقم 16/06/1992م، ـ المحكمة العلیا، غ ج 1
.450، ص 2003، دار ھلال للخدمات الإعلامیة، 1في المواد الجزائیة، ط

. 459؛ مقتبس عن نبیل صقر نفس المرجع، ص 54271، ملف رقم 03/03/1990ـ المحكمة العلیا غ ج م، 2
.503، ص 1988، دار النھضة العربیةن 12، طشرح قانون الإجراءات الجنائیةمود مصطفى، ـ محمود مح3
. 85، مقتبس عن زبدة مسعود، مرجع سابق، ص 463، ملف رقم 14/03/1981، 2ـ المجلس الأعلى غ ج 4
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علیه أن یبین الأدلة التي اعتمد علیها، وكانت مصدرا لاقتناعه، وذلك من خلال وجوب تسبیب 
.1" الحكم ودون تناقض مع العناصر الموجودة بالملف والتي تمت مناقشتها أمامه

النص القانوني الذي یجرم للوقائع المنسوبة للمتهمین، كما كما یشترط في التسبیب ذكر
حیث أنه یثبت فعلا من قراءة القرار المطعون فیه : " أكدته قرار المحكمة العلیا الذي جاء فیه 

ان قضاة الموضوع لم یشیروا إلى النص القانوني المجرم للوقائع المنسوبة للمتهمین الطاعنین 
على مستوى الدرجة الأولى أو الاستئناف أدانوا الطاعنین بتهمة كما أن قضاة الموضوع سواء 

الضرب والجرح العمدي بسلاح ولكنهم لم یذكروا ولم یشیروا إطلاقا إلى الوسیلة المستعملة 
كسلاح فجاء قرارهم غیر مؤسس من الناحیة القانونیة، والوجه المثار مؤسس ویؤدي إلى النقض 

، فالتسبیب كما یشترط في احكام الإدانة یشترط 2" ه الأخرى والإبطال بدون التطرق إلى الأوج
.    في البراءة 

:ة على قاعـدة وجوب مناقشة الدلیلالنتائج المترتب: الفرع الرابـع 
تعتبر قاعدة وجوب مناقشة الدلیل ضمانة هامة وأكیدة للعدالة حتى لا یعتمد القاضي 

، ومن ثم على معلومات الغیر، أو أن یحكم بناء ئي في حكمه على معلوماته الشخصیةالجنا
:كبیر من الأهمیة وهذه النتائج هيیترتب على هذه القاعدة بعض النتائج على قدر 

:لقاضي بناء على معلوماته الشخصیةعـدم جواز أن یحكم ا: أولا 
لا یجوز لقاضي الموضوع أن یبني قضاءه في الدعوى المطروحة أمامه على معلوماته 

بنفسه باعتباره فردا ، أو على ما رآه أو سمعهعلیها خارج مجلس القضاءصیة التي حصل الشخ
، ولو لم یكن لهذه المعلومات صدى لحكم الصادر منه معیبا واجب نقضه، وإلا جاء امن الأفراد

أن یكون قاضیا وشاهدا في آن ، بمعنى أنه لا یجوز 3ظاهرا في أسباب الحكم الصادر منه

.  25د و أ ت ص 195د و أ ت 1ـ المحكمة العلیا، م ق ع 1
. 142د و أ ت ص 1، م ق ع خ ج 212281، ملف رقم 25/10/2000ـ المحكمة العلیا، 2
.77ـ 76مرجع سابق ، ص محمد راغب عطیة، 3
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وز له أن یعتمد في حكمه على المعلومات التي حصل علیها وهو في مجلس ، ولكن یجواحد
.1القضاء أثناء نظر الدعوى

والمشرع قصد بهذا حمایة الخصوم من كل تأثیر على قاضي الموضوع ناتج عن 
لقاضي بهذه الكیفیة یعرضه ، كما رأى أن قضاء اماته خارج الدعوى المطروحة أمامهمعلو 

، هذا فضلا عن أن حیاد القاضي ونزاهته یوجبان علیهالظن به والریبةسوء، ویدعو إلى للتهمة
تى توافرت لدیه معلومات شخصیة في الدعوى المطروحة أمامه أن یتنحى عن نظرها بعد م

، جراءات الجزائیة المتعلقة بالردمن قانون الإ566ـ 554إعمال إجراءات الرد حسب المواد 
أن یدلي بأقواله كشاهد فحسب حتى ینمكن الخصوم من ویمكن للقاضي في هذه الحالة 

.2مناقشتها بحریة
یحكم القاضي بناء على رأي الغـیرعـدم جـواز أن : ثانیا 

، ناعه، عدم تعویله على رأي الغیرمن الآثار التي یتقید بها القاضي الجنائي في تكوین اقت
، ولهذا لا التحقیق في الدعوىقیها بنفسه منبل یجب أن یستمد هذا الاقتناع من مصادر یست

، ا إلى دعوى أخرى غیر مطروحة علیهیجوز أن یحیل الحكم في شأن واقعة الدعوى ومستنداته
ة خرى لم تكن مضمومأو وقائع استقلتها من محاضر قضیة أو أن تعتمد المحكمة على أدلة 
.جلسة، ولا مطروحة في الللدعوى التي تنظرها للفصل فیها

، الذي یستقیه در حكمه بناء على اقتناعه الشخصيلقاضي یجب أن یصوهذا إذا كان ا
مما یجریه من تحقیقات مستغلا في تحصیل هذا الاقتناع بنفسه لا یشاركه فیه غیره إلا أن ذلك 
لا یعني حرمان القاضي بصفة مطلقة من الأخذ برأي الغیر متى اقتنع به كرأي الخبیر في 

صمات و المخدر مع وجوب أن یبین أسباب اقتناعه بهذا تحید نوع المخدر ومدى تطابق الب
.یه في الدعوى المطلوب الفصل فیهاالرأي باعتباره من الأدلة المقدمة إل

.642مروك نصر الدین ، مرجع سابق، ص 1
.169–168محمد عطیة راغب، مرجع سابق، ص 2
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شار لما كان الحكم المطعون فیه قد أ: "الإطار قضت محكمة النقض المصریةوفي هذا
خرى وأحال بشأن وقائع كل منها للأخرى لوحدة المستندات أإلى أن الدعوى مرتبطة بدعوى 

والدفاع فیها دون أن یفصح عن وقائع الدعوى الأخرى التي قال بأنها مرتبطة بهذه الدعوى ولم 
یأمر بضم أوراقها لها حتى یتیح للمدعي بالحق المدني ـــ الطاعـن ـــ والذي لم یكن طرفا فیها 

هة نظره في المستندات والدفاع التي قال الحكم أنها واحدة في فرصة للإطلاع علیها و إبداء وج
الدعویین بما یعجز محكمة النقض من مراقبة صحة تطبیق القانون بشأن ما ارتآه من قیام 

.1"مما یعیب الحكم ویستوجب معه نقضهالارتباط بین الدعویین 
مثله مثل باقي الأدلة أن الدلیل العلمي في جرائم المخدرات یمكن القول في هـذا الإطار 

، فوجب مناقشة محاضر التحقیق من قاعدة وجوب طرح الدلیل في الجلسةیجب أن یخضع ل
راقبتها كانت محلا للدلیل محاضر التفتیش و جمع الاستدلالات و أنظمة الاتصالات وم

ن ا م، كما یجب في هذا الإطار كل الأدلة التي تم العثور علیها في موقع الجریمة وهذالعلمي
ألا یحكم القاضي بناء على معلوماته الشخصیة طارلإا، كما یجب في هذااجل الحفاظ علیها

تطورة إذا ما كانت الجریمة قد تمت بطریقة عالیة من الاحترافیة واستعملت فیها وسائل علمیة م
؛ لأن هذا النوع من الجرائم یحتاج إلى أشخاص متخصصین ذوي وتقنیات حدیثة إلى حد كبیر

، كما یجب على القاضي ألا یحكم بناء على معلومات وهو ما لا یتوافر لدى القاضيبرة خ
الغیر إلا إذا كان هذا الغیر شاهد على جریمة المخدرات أو كان خبیرا انتدبته المحكمة لممارسة 

.یة لإثبات ارتكاب جریمة المخدراتخبرة تقن
على الظن والتخمـــینقین لا بـــناء العقیدة على الجـزم والیــ: اثالــــث

، ولذلك فإن یزول إلا بیقین مثله أو أقوى منهإن الأصل في الإنسان البراءة وهـذا یقین لا 
، یجب أن یكون مبناها الیقین الذي لتي یترتب علیها هدم هذه القرینةالأحكام الصادرة بالإدانة وا

، وكذا راجع في ھذا 644مأخوذ عن مروك نصر الدین ، مرجع سابق ، ص 06/12/1979بتاریخ 192راجع النقض رقم 1
، وراجع أیضا ھلالي عبد اللاه أحمد ، النظریة العامة للإثبات 404الإطار حسین علي محمد النقبي ، مرجع سابق ، ص 

.485دار النھضة العربیة ، ص دون سنة نشر،1د الأول ، طالجنائي في المواد الجنائیة ـ دراسة مقارنة، المجل
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متهم باعتبارها إحدى یقوى على إثبات عكس هذا الأصل طبقا لقاعدة الشك یفسر لصالح ال
النتائج الإیجابیة لقرینة البراءة وهو الأمر الذي أكدته المحكمة العلیا لمختلف الأنظمة القضائیة 

.دته الكثیر من القوانین المقارنةكما أك
ز عن الوصول في فالشك والاحتمال إذا ما تطرق إلى اقتناع قاضي الموضوع وعج

.لصالح المتهم ویحكم بالبراءةلك، فیجب أن یفسر ذقضائه إلى الیقین
، ومن ثم فلا تصلح منفردة لأن القاطعة یحوطها الشكالقرائن غیرولذلك فإن الدلائل و 

.1تكون دعامة لأحكام الإدانة التي یجب أن یكون مبناها الیقین
ولهذا یلتزم القاضي بأن تكون عقیدته على الجزم والیقین لا الظن والترجیح وهـذا لا یعني 

فـذلك لا سبیل إلى تحقیقه بالنسبة للأدلة الإثباتیة القولیة لأن ین،الجزم والیقین المطلقبهما
الیقین أو الجـزم المطلق إنما هو شئ یتحقق فقط في الأمور التي لها تكییف مادي بالترقیم أو 

أما المعنویات كالإیمان والعدالة وما إلیها فإنها لا تكون إلا نسبیة فقط التحلیل أو الإحصاء،
، بمعنى آخر مطلقا وإنما یكفي أن یكون نسبیاومن ثم لا یطلب أن یكون یقین القاضي

، وإنما یكون بناؤها ء متجها إلى عدم الشك أو الرجحانالمطلوب أن تبنى عقیدة القاضي بنا
.2ت الدرجة العالیة من الثقةعلى أساس من الاحتمالات ذا

فالشبهات التي وهـذه القاعدة تعد في المواد الجنائیة إحدى النتائج المباشرة لقرینة البراءة ، 
و تحویلها إلى یقین أف الدعوى الجنائیة إما بتبدیدها ، والتي تستهدتحوم حول شخص معین

، فإذا عجزت نة أو البراءةقرار القاضي بالإداقضائي أمام قضاء الحكم هي التي تتحكم في 
، فإن قاضي مة ونسبتها إلى المتهم بارتكابهاالنیابة العامة عن إقامة الدلیل على وقوع الجری

ن الشك في ثبوت أ، ذلك لدلیل بإصدار حكمه ببراءة المتهمالحكم یصبح ملزما أمام غیاب ا

.644ـ 643نصر الدین مروك، مرجع سابق، ص 1
بحث مقدم إلى مؤتمر الجوانب الأدلة المتحصلة من الأدلة العلمیة في إطار نظریة الإثبات الجنائي،علي محمود حمودة، 2

.148ـ 147، ص 2003،أكادیمیة شرطة دبي ، المجلد الأول ، أفریلالقانونیة و الأمنیة للعملیات الإلكترونیة العلمیة
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تبدده یعتبر للمتهم والمفروض التهمة أو في نسبتها إلى المتهم الذي لم تستطع النیابة العامة أن 
.1فیه البراءة دلیلا إیجابیا على براءته

تهم في قانون نلاحظ أن المشرع الجزائري لم یتناول موضوع تفسیر الشك لصالح الم
1982ینایر 05، ولكن ما قضت به المحكمة العلیا في قرارها الصادر في الإجراءات الجزائیة

الشك لصالح المتهم لا یكون محل سؤال مستقل وإنما هو إن: "على أنه25628في الطعن رقم 
ت في إدانة المتهم مندرج ضمنیا في السؤال الرئیسي بحیث إذا شك أحد أعضاء محكمة الجنایا

ن یجیب بالنفي على السؤال المطروح علیه طبقا لاقتناعه الشخصي ومرفقا أفما علیه إلا 
.2ئیةمن قانون الإجراءات الجزا307لأحكام المادة 

وتطبیقا بوجوب بناء الحكم على الجزم والیقین قضت أیضا المحكمة العلیا على أنه متى 
دلیل ظني مبني على مجرد ل علیه في إدانة المتهم هو كان الدلیل الذي ساقه الحكم وعوَ 

، ذلك لأن الأحكام الصادرة بالإدانة یجب ألا الحكم یكون معیبا مستوجبا النقض، فإنالاحتمال
.قطعیة الثبوت تفید الجزم والیقینتبنى إلا على حجج 

وقررت أیضا أنه لا یصح على المحكمة المطروح أمامها الدعوى بأنه قد أقیم على الشك 
والاحتمال إذا قالت في حكمها أن الأدلة القائمة في الدعوى قد تكفي في نظر القاضي المدني 

، ولكنها لا تكفي جیح دلیل على آخرالذي یبني قضاءه على الموازنة بین الأدلة المقدمة إلیه وتر 
في نظر القاضي الجنائي الذي یجب علیه ألا یبنى علیه ألا یبنى أحكامه إلا على الحقیقة التي 

.3یقتنع بها ویبنیها من مجموع الأدلة
ذه الأخیرة تمثل النموذج الواقعي لكیفیة ؛ فهیقین عن حقیقة الواقعة الإجرامیةویختلف ال

صیلات كما حدثت على حدوث الجریمة وطریقة ارتكابها ومن شارك فیها وغیر ذلك من التف
، في حین أن الیقین یمثل حالة ذهنیة أو عقلیة تتولد لدى القاضي محدثة مسرح الجریمة

.175، ص 2001، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، بدون طبعة، ، الإثبات في المواد الجنائیةمحمد زكي أبو عامر1
.227جیلالي بغدادي ، مرجع سابق، ص 2
.195ـ 193محمد عطیة راغب ، مرجع سابق، ص 3
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الیقین في ضمیر القاضي ، ویتوقف تكامل عن كیفیة حدوث الواقعة الإجرامیةانطباعا مؤكدا 
الذهن على قدرة الأدلة المطروحة أمامه فإذا استطاع إدراكها فإنه في هذه الحالة تتطابق حالة 

، وعكس ذلك یتباعد مصطلح الیقین في حالة تشكك القاضي وعدم والعقل مع الواقع والحقیقة
.1تمكن أدلة الدعوى من توصیله إلى مرحلة الیقین

ن الحقیقة لا یكون إلا بیقین مؤكد بحدوثها وهي في الحقیقة ن الكشف عأإذن یتضح 
الغایة من الدعوى الجزائیة حیث انه لا محل لدحض قرینة البراءة إلا عندما یصل إلى اقتناع 

، وفي هذا الإطار لا یشترط في الدلیل الذي یؤدي إلى اقتناع 2القاضي إلى حد الجزم والیقین
تخلاص ثبوتها ن یكون اسأالواقعة المراد إثباتها بل یكفي القاضي أن یكون صریحا دالا على 

، ائن وترتیب النتائج على المقدماتستنتاج مما تكشف للمحكمة من ظروف وقر عن طریق الإ
، كما أن للقاضي في سبیل ا یقتضیه العقل والتسلسل المنطقيویكون استخلاص القاضي في م

.وصول إلى الحقیقةطرق الإثبات للتكوین قناعته أن یستعین بكافة
: تناع قاضي الموضوع ذاتي ونسبي، حیث أنه یتكون من عنصریننخلص إلى أن اق

یكون لدى القاضي نفسه من خلال تقدیره للأدلة والوصول من خلال هذا عنصر شخصي 
، یتكون هذا الأخیر من الیقیناقتناع موضوعي التقدیر إلى اقتناع شخصي یقضي به إلى 

.إلیه اقتناعه الشخصيوالذي من خلاله یقنع الغیر بصحة الرأي الذي توصل 
بیان مضمون الأدلــــــــــة: رابعـا 

معناه متى اسند القاضي إلى دلیل من أدلة الإثبات إدانة متهم وجب علیه أن یتعرض إلى 
دون تعرضه إلى ة الإثبات، فلا یقتصر الإشارة على أدلباب الحكم وما یتضمنه هذا الدلیلأس

.245، مرجع سابق ، ص نوفل علي الصفوحمد حسین الحمداني ، م1
إلقاء عبئ الإثبات على : ، یمكن إجمال نتائج قرینة البراءة في تسعة نقاط وھي 500مروك نصر الدین ، مرجع سابق ، ص 2

اس براءتھ في جمیع مراحل سلطة الاتھام ، ــ الموقف الایجابي للقاضي الجزائي في البحث عن الدلیل، معاملة المتھم على أس
الدعوى ، ــ الشك یفسر لصالح المتھم ، ــ جواز أن تنبني البراءة على دلیل غیر مشروع ، ــ افتراض ارتكاب الجرم الأخف في 

یقا المتھم بموجب حكم ابتدائي فإنھ یبقى طلحالة البدأ في التنفیذ وكانت الأفعال تحتمل أوصافا متعددة ، ــ في حالة إخلاء سبیل
في مراحل الاستئناف والنقض ، ــ استئناف المتھم الحكم وحده لا یمكن أن یضره ، ــ لا یمكن إعادة المحاكمة بشأن أحكام 
البراءة في حالة وجود أخطاء قضائیة ، للمزید راجع كمال السعید ، شرح قانونن أصول المحاكمات الجزائیة، دار الثقافة للنشر 

.742–739، ص 2010، 3و التوزیع ، عمان، طبعة 
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والمادة 06و 01الفقرتین 314، ونص قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري المادة مضمونها
ي سرد مضمون الدلیل بطریقة ، إذ ینبغؤدى الأدلة في الحكم بیانا كافیاعلى وجوب بیان م397
ذلك لكي یتبین فخلاا و بالتنویه علیه تنویها مقتضو أیكفي مجرد الإشارة العابرة إلیه ، فلا وافیة

أن المحكمة حینما استعرضت الدلیل في الدعوى كانت ملمة به إلماما شاملا هیأ لها أن 
ق البحث لتتعرف على تمحصه تمحیصا كافیا الذي یدل أنها قامت بما ینبغي علیها من تدقی

ة من ول بثبوت التهم، فالحكم یكون قاصرا في بیان الأسباب إذ اقتصر على القأوجه الحقیقة
، أو تقدیر الخبرة دون التعرض لذكر ما تتضمنه هذه الأقوال أو ما جاء في أقوال الضحیة

، ات التي قامت بها الجهات المختصةتقریر الخبراء أو دون بیان أقوال الشهود أو التحقیق
ذلك ، أما غیر إذا استند إلیه في حكمه بالإدانةوالقاضي لیس مطالبا ببیان مضمون الدلیل إلا 

، وترجع الأسباب في ذلك لتمكن الجهات التي لها الحق مراقبة هو غیر مكلف أو ملزم ببیانهف
.1أحكام القضاة التعرف على الأسس التي بنیت علیها الأحكام ومدى مطابقتها للقانون

:غرفة الجنائیة بتاریخقضت به المحكمة العلیا في قرار صادر عن الماوهـذا
یكون مشوبا بعیب القصور بالتعلیل ویتعین نقضه قرار الإدانة الذي اكتفى " 19/03/1985

، حتى انها وتحدید الجریمة المكونة لهابالقول أن المتهم اعترف بالأفعال المنسوبة إلیه دون بی
.2"الأعلى من ممارسة حقه في الرقابةیتمكن المجلس 

حیازة أن تقول المحكمة أن تهمةمثلــة قصور التسبیب لعدم بیان مضمون الأدلةأومن 
المتعلق بالوقایة من 04/18من القانون رقم 13المخدرات من اجل البیع طبقا لنص المادة 

قدیم دلیل یثبت أو تثابتة قبل اعتراف المتهم بالأفعال المنسوبة إلیهالمخدرات والمؤثرات العقلیة
.و هـذه الأقوالدون بیان مضمون هـذا الاعتراف أ، وقیامه بهذا الفعل

.  645نصر الدین مروك ، مرجع سابق ، ص 1
.188جیلالي بغدادي ، مرجع سابق، ص 2
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والقصور الذي یعیب الحكم في بیان مضمون الأدلة هو الذي یعتري الأدلة المؤثرة في 
، أما ما تعلق بالأدلة عدیمة التأثیر فإنه لا یترتب على ع القاضي بالنتیجة المتوصل إلیهااقتنا

.1عدم بیان مضمونها البطلان
انعدام الإبهـــام والغموض-1

الإثبات الإبهام والغموض نتیجة لعدم إیراد القاضي لمضمون الأدلة أو قد یشوب أدلة 
ركان الجریمة أو الغموض الذي یعتري تدلیله لثبوت الوقائع أو نفیها والتي تتعلق بتوافر أ

، ومن صور إبهام الحكم أن تعرض المحكمة عدة روایات غیر متجانسة لشاهد واحد ظروفها
، والقاضي ملزم بتسبیب أحكامه بصفة جلیة ویبین یة أخذتن یظهر في حكمها بأیة روادون أ

ة الإثبات دون تعرضه و غموض، فلا یقتصر على الإشارة إلى أدلأالأدلة المتبعة دون إبهام 
على وجوب بیان 379، وقد نص قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري في المادة إلى مضمونها

، بحیث أن مجرد مضمون الدلیل بطریقة وافیةغي سردمؤدى الأدلة في الحكم بیانا كافیا إذ ینب
الإشارة إلیه أو التنویه عنه تنویها مقتضبا أمر غیر كاف ومثال ذلك إذا اقتصر الحكم على 
القول بثبوت التهمة من أقوال الشهود أو تقریر الخبرة دون التعرض إلى ذكر ما تتضمنه هذه 

ذلك یدخل في هذا الإطار تبیین ما ورد في تقریر الأقوال ففي مثل هذا یعتبر الحكم قاصرا، وك
الخبرة مفصلا فالقاضي ملزم بتسبیب أحكامه بصفة جلیة وبیان الأدلة المعتمدة دون إبهام أو 

ي ، وهو الأمر الذ2غموض حتى تتمكن المحكمة العلیا من فرض رقابتها على الوجــه الصحــیح
حة الحكم أو القرار بالإدانة أن یكون معللا لا یكفي لص: " أكدته في أحد أحكامها وجاء فیه

وإنما یجب أن تكون الأسباب أیضا كافیة وأن تصاغ بأسلوب واضح یسمح للقارئ بفهم معناه 

، رسالة ماجستیر ، جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق والعلوم " الأحكام الجزائیة بین الاقتناع و التسبیب" مستاري عادل ، 1
.152، ص 2005/2006الساسیة، قسم الحقوق، بسكرة، 

1مصر ، ط، ، دار الفكر العربي1، المجلد 1، جالمشكلات العملیة الھامة في الإجراءات الجنائیة، رؤوف صادق عبید 2
.648، ص 1980



الجزائيالقاضيقناعةتكوینفيالعلمیةالأدلةحجیةالفصل الثاني

57

لى ما انتهى إلیه في منطوق ومعرفة المنهجیة التي اتبعها القاضي لتكوین عقیدته والوصول إ
.1"مقرره

ي ذلك یر مبهمة و لا غامضة وفوبیان مضمون الأدلة یقتضي أن تكون واضحة غ
لدعوى، بل علیه ان یجب ألا یجهل الحكم أدلة الثبوت في ا"قضت محكمة النقض المصریة 

، بأن یورد مؤداها في بیان متصل یتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من یبنیها بوضوح
تطبیقا تطبیق القانون تسبیب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من إعمال رقابتها على

".صحیحا
یعتبر "على أنه 26/06/1984لیا بتاریخ كما أنه جاء في قرار صادر عن المحكمة الع

مشوبا بالقصور والتناقض ویستوجب النقض القرار الذي یشمل على حیثیة واحدة تنص على ان 
.2"اتقدیرا سلیملمنسوبة إلى المتهم القاضي الأول أخطأ في تقدیر الفعال ا

من المقرر أن القانون : "بدبي في حكم توضیحي لها بأنهكما قضت محكمة التمییز 
من ق إ ج أن یشتمل كل حكم بالإدانة الأسباب التي بني علیها وإلا 216یوجب في المادة 

كان باطلا والمراد بالتسبیب الذي یعتد به القانون هو تحدید الأسانید والحجج التي بني علیها 
له من حیث الواقع أو القانون ، ولكي یحقق التسبیب الغرض منه وجب أن الحكم والمنتجة

.3.... "یكون في بیان جلي مفصل بحیث یتیسر الوقوف على ما قضى به 
انعـــدام التناقض و التخاذل-2

البعض یشترط في الأدلة التي یستند علیها الحكم ألا یكون بینها تناقض ینفي بعضها 
، ونتیجة لقاعدة وجوب تساند أي الأمرین الذي قضت به المحكمة، بحیث لا یعرفالآخر

، ض أو تضارب بین الأسباب والمنطوقالأدلة في المواد الجنائیة ألا یقع في تسبیب الحكم تناق

وقرار 19620من القسم الثاني في الغرفة الجزائیة الثانیة في الطعن رقم 25/02/1980اریخ المحكمة العلیا ، قرار صادر بت1
مشار إلیھا لدى بغدادي جیلالي ، 29526من القسم الأول للغرفة الجزائیة الثانیة في الطعن رقم 03/04/1984صادر یوم 

269–268مرجع سابق ، ص 
.82569، من القسم الرابع للغرفة الجزائیة الرابعة، رقم الطعن 26/06/1984المحكمة العلیا، قرار صادر بتاریخ 2
، انظر بن فردیة محمد، الإثبات الجنائي للجرائم 2005لسنة 473طعن رقم 31/12/2005التمییز بدبي جلسة یوم محكمة3

.  345، ص 2015كلیة الحقوق، الجزائر، ) 1(المعلوماتیة بالأدلة الرقمیة،  رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر 
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ومن صور التناقض أن یعتمد القاضي في حكمه على دلیلین متعارضین في ظاهرهما دون أن 
في الدعوى أنه كان منتبها له وفحصه واقتنع بعدم یتعرض لهذا التعارض ویبین عند فصله 

.1وجوده في الواقع ، مما یجعل حكمه معیبا وكأنه غیر مسبب
كالتناقض الذي یكون بین جریمة حیازة والتناقض بین بعض الأدلة وبعضها الآخر

من القانون 12المخدرات أو المؤثرات العقلیة من أجل الاستهلاك الشخصي طبقا لنص المادة 
من نفس 13لأحكام المادة وبین حیازة المخدرات لغرض العرض على الغیر طبقا 04/18

هو أن یتراءى لمحكمة الموضوع أن دلیلا من الأدلة التي عولت علیها یساند دلیلا ،القانون
، والتناقض الذي یبطل الحكم یح مشوب بالقصور مما یستوجب نقضهآخر مع أن الفهم الصح

، ومن صور أو بین بعض الأسباب وبعضها الآخرهو الذي یكون بین أسبابه و منطوقه 
قعة االتناقض بین أسباب الحكم و منطوقه أن تورد المحكمة في صدور الحكم عند تحصیلها للو 

بجریمة أخرى وهي نها أدانتهأللمادة المخدرة كان بقصد الاتجار، إلا ما یفید أن إحراز المتهم 
التي انتهت منها إلى هـذا ن تبین الأسبابأالاستهلاك الشخصي للمادة المخدرة، دون جریمة 

، ففي هذه الحالة یكون قد انطوى على تناقض بین ع التناقض بین المقدمة و النتیجة، وترفالرأي
.2الأسباب والمنطوق مما یعیبه ویستوجب نقضه

مستترا ولا یكتشف إلا بإمعان النظر في معنى عباراته أما التخاذل فهو تناقض ضمني
ومقارنتها، وقد یكون خلاف بین رأي شخص وشخص آخر، ومن صوره إذا كانت المحكمة بعد 

، وبعد ذلك نجدها عادت و أخذت منه قرینة مؤیدة عدم الاعتماد على اعتراف المتهمأن بینت
بر التخاذل أقل وضوحا من ویعتالقصور، لأقوال الشهود فإن حكمها یكون مشوبا بالتخاذل و 

، إلا أنه یعیب الحكم أیضا فهو یشیر إلى بعض الأسباب تخذل البعض الآخر في التناقض
، وهذا ما قضت به المحكمة العلیا في قرارها 3دلالتها بحیث تكون غیر ملتئمة في العقل

.150محمود علي حمودة ، مرجع سابق ، ص 1
.647ـ 646، مرجع سابق، ص مروك نصر الدین2
.150محمود علي حمودة ، مرجع سابق ، ص 3
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انه إذا كانت أسباب من المقرر قانونا "40236في الطعن رقم 20/11/1984الصادر بتاریخ 
أبدي من طلبات و دفوع من أحد ة ما قدم من أدلة في الدعوى وماالقرار لا تكفي لمواجه

الأطراف فإن هذا القرار یكون مشوبا بالقصور في التسبیب والتناقض فیما قضى به من 
قضاة إن قناعة ال: " في قرار لها آخر في أحد احكامهاكما قضت المحكمة العلیا. 1"مقتضیات 

مناقشات مشروطة بضرورة تسبیب قرارهم دون تناقض مع العناصر الموجودة بملف الدعوى وال
."التي دارت حولها أمامه

وما یمكن إجماله مما تم التطرق إلیه من القیود الواردة على مبدأ الاقتناع الشخصي 
:للقاضي الجنائي في النقاط الهامة التالیــة

أن تكــــون الأدلة ولــیدة إجراءات صحیحةــ
ألا یشـــوب الحكــــم الغمــــوض أو الإبهـــامــ
ألا یشوب الحكم التناقض والخــــذولــ 
أن یبین الحكم الأدلة ومضمونهاــ 
عــدم جــواز أن یحكم القاضي بناء على معلوماته الشخصــیةــ 
ء على رأي الغیرعــدم جــواز أن یحكم القاضي بناــ
أن تصلح لأن تكون للوقائع المختلفة عناصر إثبات أو نفي سائغة وهـــذه القیود یجب ــ

مراعاتها والاستعانة بها عند تسبیب الأحكام الجـــــزائیــــــــــة
الانتقادات الموجهة لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي: المطلب الثالث

، إلا أنه یخلو تطرحه من أسس تركز علیها المبدأالسالفة الذكر ومارغم وجاهة المبررات 
لموجهة إلـیه سواء من حیث كغیره من المبادئ من العیوب التي تشوبه وتبرز أهم الانتقادات ا

، أو عدم تطبیق القوانین وجهل مـدى أثر الدلیل في الإثبات أو الاعتداء على الحریات طبیعته
.اداتالفردیة وغیر من الانتق

.329، مرجع سابق، ص 1، جالاجتھاد الجزائري في القضاء الجنائيجمال سایس ،1
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ات الموجهـة لطبیعة المبدأ نفسـهالانتقاد: الفرع الأول
، فالاقتناع الشخصي وإن كان الوسیلة منه هـذا المبدأ من ذاتیة ونسبیةوذلك لما یتض

الوحیدة والأسلوب الأمثل للوصول إلى عدالة إنسانیة إلا أنه لا یعبر في جمیع الحالات عن 
ر كغیره من البشر ببعض العوامل اللاشعوریة ظاهرة الیقین باعتبار أن القاضي إنسان یتأث

علاقة بشخصه أو بأقرب التقمص أو المشاطرة التي تحدث عند فصل القاضي في دعاوى لها 
.1، فینساق نتیجة لذلك بالفصل في الدعوى كأنه یقضي لنفسه دون شعور منهالناس إلیه

جوز طلب من على أنه ی554/2ولذلك فإن قانون الإجراءات الجزائیة قد نص في المادة 
، وهناك ظواهر أخرى كالتدعیم والتبریر وذلك إذا كانت للقاضي رد القضاة في هذه الحالة

.مصلحة من وراء التبرئة أو الإدانة فیحكم تبعا لذلك بما یحققه من مآرب وأهواء
قضائي تقسیماإضافة إلى ذلك فقد أورد الدكتور رمسیس بهنام في مؤلفه علم النفس ال

ولكن تقسیمات للقضاة إلى فصائل تختلف باختلاف اتجاهاتهم "..... :نفسیا للقضاة بقوله
المدروسة في ضوء علم النفس القضائي فقد قسم القضاة إلى قاضي متردد وإلى قاضي محاید 

.2"وإلى قاضي موضوعي وقاضي منساق للتأثیر النفسي 
عـــدم تطبـــیق الـقوانــــین:الفرع الثانـي 

القانونیة تؤدي حریة القاضي في تكوین عقیدته واقتناعه إلى تعطیل تطبیق القاعدة 
، فیكفي أن یعبر القاضي عن اقتناعه في الموضوع وذلك بالاستناد إلى الإثباتعبء بالمتعلقة

ة ، وبالتالي لا یمكن لمحكمة النقض أن تمارس أي نوع من الرقابیرتاح إلیها ضمیرهالأدلة التي
ق غیر مباشر مراقبة ، غیر أنه یمكن للمحكمة العلیا وبطریكیفیة توصله لهذا الاقتناععلى 

.لة انعدام أو قصور تسبیب الأحكام، ومثال ذلك حاقضاة الموضوع

.44، ص 2001، الجزائر، بدون طبعة، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیةمسعود زبدة، القرائن القضائیة ، 1
، دار الھدى، عین 1، طلإثبات في المواد الجزائیة في ضوء الفقھ والاجتھاد القضائيالعربي شحط عبد القادر ونبیل صقر، ا2

37، ص 2006ملیلة الجزائر، 
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دلیل في الإثــباتجهل مـدى أثر ال: الفرع الثالـث 
ضمیر ثر العمیق الذي یتركه الدلیل في راف الدعوى الجزائیة تجهل مدى الأإن أط

لى القلق هو إع عنه المتهم ولعل أكثر ما یؤدي القاضي وخاصة بالنسبة للاعتراف الذي یتراج
ثبات بالاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي یظل متأرجحا، اجهة نظام الإأن مركز الدفاع في مو 

.وفي عالم مجهول بالنسبة لأطراف الدعوى والمتهم على الأخص
الاعتداء على الحریات الفردیة:الفـرع الرابع 

یشكل مبدأ الاقتناع الشخصي تهدیدا أو خطرا على الحریات الفردیة  خاصة عندما تكون 
عدام أو السجن المؤبد فلیس عدلا أن تؤدي إلى عقوبات شدیدة كعقوبة الإجرامیة الإالوقائع

.دیةلتعدي أو انتهاك الحریات الفر یكون اقتناع القاضي خاطئا فیؤدي إلى ا
إلا أنه ورغم هذه الانتقادات فإن التطبیق العملي لمبدأ القناعة الذاتیة یزیل عنه الكثیر من 

قتناع بما تحلو له ولا یبني اقتناعه على مجرد ، فالقاضي لیس حرا في الإالعیوب السالفة الذكر
الذي في تفكیره تصورات شخصیته ونزوات عاطفیة بل ملزم علیه بأن یتحرى المنطق الدقیق 

.لى اقتناعهإقاده 
سلطة القاضي الجزائي في تقدیر الدلیل العلمي في جرائم المخدرات: ينالمبحث الثا

الممیزة تقوم سلطة القاضي الجزائي في تقدیر الدلیل العلمي على مبدأ یعد من السمات 
النص رقى المبادئ التي ورد أبل ذهب البعض إلى القول بأنه من ، للنظم الإجرائیة الحدیثة

علیها في قانون الإجراءات الجزائیة ألا وهو مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي أو ما 
، حیث بموجبه تم منح القاضي سلطة تقدیریة واسعة في 1یطلق علیه بمبدأ الاقتناع القضائي

ضي ، على أن هذا المبدأ وإن كان قد منح للقاالاستناد إلى أي دلیل یرتاح إلیهتكوین اقتناعه ب

تناول الفقھاء والباحثون في میدان القانون الجناي في إطلاقھم على ھذا المبدأ بعبارتین ، فمنھم من اعتمد مصطلح الاقتناع 1
لشخصي للقاضي الجزائي في حین أخذ فقھاء آخرون بتسمیة الاقتناع القضائي ، وعلیھ فإنھ في إطار ھذه الدراسة سیجد ا

القارئ كلا المصطلحین اللذین في الحقیقة یعبران عن معنى واحد ومشترك حتى وإن اختلفت التسمیات على أنھ في ھذا الإطار 
أن القاضي الجزائي حتى وإن سلمنا أنھ یحكم بناء على قناعتھ الشخصیة فإن ھذه یتم تفضیل مصطلح الاقتناع القضائي كونھ 

الأخیرة مقیدة بالأدلة التي بنى علیھا ھذه القناعة فھي في الحقیقة قناعة شخصیة مقیدة بمبادئ قضائیة وعلیھ كان مصطلح 
.الاقتناع القضائي أكثر ملائمة في ھذا الإطار 
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، فلقد حدده المشرع لا أنه لا یمكن تطبیقه بدون قیودسلطة واسعة وحریة كبیرة في تقدیر الدلیل إ
، تعمال سلطته التقدیریة بدون رقیببمجموعة من الضمانات حتى لا یتعسف القاضي في اس

ومع ظهور الأدلة العلمیة كأدلة الإثبات في نطاق الجرائم المخدرات یثار التساؤل حول مفهوم
؟ وعلیه لعلمي وما هي ضوابط هذا الاقتناعمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي بالدلیل ا

وإجابة عن هذا التساؤل سیتم تناول سلطة القاضي الجزائي في تقدیر الدلیل العلمي من خلال 
سلطة القاضي إلى نتطرق فیه)ولالمطلب الأ (؛ن یتم إیرادهما وفق الشكل التاليجزئیتی

سلطة القاضي الجزائي في إلى)المطلب الثاني(و دلیل التنصت والمراقبةالجزائي في تقدیر
.دلیل إلتقاط الصور تقدیر 

المستمد بموجب القانون رقم لالدلیسلطة القاضي الجنائي في تقدیر: ولالمطلب الأ 
06_22

واسعا في مدى لقد أثار استعمال وسائل التنصت وتسجیل المكالمات الهاتفیة جدلا 
، وعدم تعارضها مع الحریة الشخصیةملاءمتهامشروعیتها وصحة الدلیل المستمد منها، ومدى

ظر التنصت على فمسألة مشروعیة مراقبة المحادثات التلیفونیة تحكمها قاعدة عامة تح
، فمما لا شك فیه أن حق الإنسان في السریة واحترام حیاته الخاصة یعد الأحادیث الهاتفیة

علیها استثناءات تملیها ، غیر أن هذه القاعدة تردلأساسي للحفاظ على كرامة الإنسانلشرط اا
لمصالح اجتماعیة تؤخذ جواز التنصت في بعض الحالات مراعاةالضرورة؛ یتمثل في

1، خاصة مع تزاید معدل الجریمةبالاعتبار

تقدیر دلیل التنصت و المراقبة سلطة القاضي الجزائي في : الفرع الأول 
ي في تقدیر دلیل إلتقاط الصور سلطة القاض: الفرع الثاني 

165صخیراني فوزي ، مرجع سابق،1
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سلطة القاضي الجزائي في تقدیر الدلیل المستمد من التنصت وتسجیل الأصوات: الفرع الأول
:لقد تمیز موقف المشرع الجزائري من خلال مرحلتین حیث ذهب قبل تعدیل قانون رقم

المعدل والمتمم 20061دیسمبر 20:الموافق لــ1427ذي القعدة 29:المؤرخ في06/22
إلى القول بأنه لا یجوز 1966یونیو 8المؤرخ في 66/155لقانون الإجراءات الجزائیة رقم 

، طار التحقیق من السلطات القضائیةضبط المراسلات أو مراقبة المحادثات الهاتفیة إلا في إ
، فضلا عن أن یمس بهذه الضماناتلى أبعد من ذلك عقوبات على كل من كما ذهب إ

:فقد جاء القانون رقم، 2)6مكرر 65و 45/3(القائمین بهذا الإجراء ملزمون بكتمان السر 
بمقتضیات جدیدة فیما یتعلق بالمشكلة محل البحث 2006دیسمبر 20المؤرخ في 06/22

تصالات وبین حمایة المجتمع تنصت على المراسلات والإوالومحاولة التوفیق بین حرمة مراقبة
وتسجیلها في المخدرات بعد تطور وسائل الاتصال، حیث نظم المشرع هذا الأجراءمن جریمة 

تحت عنوان اعتراض 10مكرر 65إلى 5مكرر 65الفصل الرابع من خلال نصوص المواد 
.تسجیل الأصوات والتقاط الصورالمراسلات و 

فیها من الفروع الجنائیة اث فحص الصوت للتعرف على وجه الإسناد رغم أن أبح
، إلا أن غالبیة العلماء یمیلون إلى اعتبار تماثل التخطیط التحلیلي للصوت المتمثل في الحدیثة

، إذ یبلغ درجة عالیة من الإسناد تصل نزلة دلیل كامل في تقدیر الإسنادبصمة الصوت یعد بم
، وقد أعتبر مما یتیح الأخذ به كحجیة قاطعة، أسوة ببصمة الأصابعر أو أكث%95إلى حدود 

هؤلاء أن الحجیة مستمدة من تماثل في قوتها أو تقارب الحجیة المستمدة من تطابق بصمة 
ى عنصرین وتعتمد مشروعیة دلیل الإسناد في نسبة الصوت المسجل إلى مصدره عل3الأصابع

:هما

.وما بعدھا 65، ص 2017، دار ھومھ ، بدون طبعة، قانون الإجراءات الجزائیةنجیمي جمال ، 1
غیر أنھ یجب عند تفتیش أماكن یشغلھا شخص ملزم قانونا بكتمان السر : ".. من ق إ ج والتي تنص على أنھ 45/3المادة 2

تتم العملیات : " من ق إ ج 6مكرر 65، كما تنص المادة ...." سر المھني و أن تتخذ مسبقا جمیع التدابیر اللازمة لحفظ ال
..... "  من ھذا القانون 45أعلاه دون المساس بالسر المھني المذكور في المادة 5مكرر 65المحددة في المادة 

مركز الدراسات لأمنیة ،دور الأثر المادي في الإثبات الجنائي ، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم امعجب معدي الحویقل ، 3
.173، ص 1999، 1والبحوث ، الریاض ، السعودیة، ط
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قا للقواعد الاجرائیة حة الإجراءات التي اتخذت بشأنه و وفویتمثل في ص: ـ العنصر الاجرائي1
، وأهمها أخذ الإذن بتسجیل المحادثات الخاصة من السلطات القضائیة وهذا التي تحكمه

.1من ق إ ج10مكرر 65إلى 5مكرر 65بموجب المواد من 
أن ، ویجبوت بواسطة جهاز التخطیط التحلیليویتمثل في فحص الص: ـ العنصر الفني2

، بحیث یلعب هذا ل خبیر النطق عند إجراء المقارنةیخضع للدراسة عن طریق السماع من قب
ن تتضمن أحجیة الإسناد ومرتبته الإثباتیة، ویجب النوع من الفحص دورا حاسما في تقدیر

؛ وذلك وحدة الفحص الفیزیائي: دتین همامراكز أبحاث الصوت في المجال الجزائي وح
، ووحدة فحص النطق لتحلیلي للصوت والأجهزة المساعدةتخطیط اباستخدام جهاز ال

.2والتخاطب
تقدیر أدلة إلتقاط الصورسلطة القاضي الجزائي في : الفرع الثاني

كما هو الشأن بالنسبة للدلیل الخاص بتسجیل الأصوات فإن المشرع وبموجب القانون رقم 
بمقتضیات جدیدة فیما یتعلق بالمشكلة محل البحث 2006دیسمبر20المؤرخ في 06/22

المخدرات بعد ومحاولة التوفیق بین حرمة اعتراض المراسلات وبین حمایة المجتمع من جریمة 
، حیث نظم المشرع الجزائري التقاط المكالمات الهاتفیة والمراسلات تطور وسائل الاتصال

تحت 10مكرر 65إلى 5مكرر 65اد وتسجیلها في الفصل الرابع من خلال نصوص المو 
.ت وتسجیل الأصوات وإلتقاط الصورعنوان اعتراض المراسلا

حیث أن للصور أهمیة ومكانة خاصة في مجال الإثبات الجنائي، وما تتمتع به من قیمة 
.علمیة كبیرة فهي تكتسي قدرا من الحجیة في إثبات التهمة للمشتبه به

فمتى كانت الإجراءات سلیمة ولا یشوبها أي غموض أو تعدي على حریة الأفراد 
والمساس بها وتمت وفقا لمقتضیات قانون الإجراءات الجزائیة التي تستلزم توافر مجموعة من 

الإذن (10مكرر 65مكرر إلى 65و 45الشروط والإجراءات المنصوص علیها في المواد 

.69نجیمي جمال، مرجع سابق ص 1
.488، ص 2008، 1، دار الكتب القانونیة ، مصر  ، طالأدلة الجنائیة المادیةمحمد حماد مرھج الھبیتي ، 2
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ووجوب ود دلائل كافیة لاستخدام إلتقاط الصور، ووجي التحقیقمن وكیل الجمهوریة، أو قاض
ي الضوابط والشروط التي سبق ذكرها في الفصل الأول فب الأمر الصادر بالتقاط الصورتسبی

65والمادة 5مكرر 65المنصوص علیها في المواد من الشكلیة لاستخدام إعتراض المراسلات

، فإن القاضي الجزائي یأخذ بهذا الدلیل المستمد 1)ري ق إ ج الجزائ9مكرر65والمادة 7مكرر
، غیر أنه إذا كان هذا الدلیل العلمي مخالفا للإجراءات الواجب توافرها تلك الوقائعمن 

والضرورة التي تدعي إلى استعماله فإن القاضي الجزائي في هذه الحالة یرفضه و لا یأخذ به 
به في أي مرحلة من یكون في صالح المتهم الذي یدفعلمخالفته لمبدأ مشروعیة الدلیل وبالتالي 

، ویمكن للقاضي الجزائي أن یرفضه من تلقاء نفسه لمساسه بإجراءات جوهریة مراحل الدعوى
.  في الدعوى
ةالكیمائیالمستمد من الخبرة تقدیر الدلیل سلطة القاضي الجزائي في : لثانيالمطلب ا

تطبیق مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي تتجلى إن أهم النتائج المترتبة على قاعدة 
ثبات الجزائیة، لأن الهدف ع بها في طریقة الإبوضوح في السلطة التقدیریة الواسعة التي یتمت

ثبات هو الوصول إلى تأسیس الحكم الذي یصدره القاضي عن اقتناعه على الجزم من حریة الإ
الدلیل المستمد لطة القاضي الجزائي في تقدیر ، وتبعا لذلك ما هي سالشكوالیقین ولیس على
في جرائم المخدرات ؟من الخبرة الكیمائیة

لمقبولة ، وتعني هذه الحریة بأنه حدد الأدلة اثبات الحرإن المشرع الجزائري أخذ بنظام الإ
لأنه لا توجد ثبات إلا أن قوة إثبات كل دلیل متروك أمر تقدیره الشخصي للقاضيفي الإ

لى الحجیة القاطعة للدلیل قانونیة واجتهادات قضائیة من المحكمة العلیا تؤكد عنصوص 
القاطعة في تكوین الاقتناع ةیكون لهذه الأدلة القوة الثبوتی، غیر أنه عملیا كثیرا ماالعلمي

الشخصي للقاضي الجزائي والأخذ بها ولأن جرائم المخدرات تعتبر من الجرائم المادیة لذا وجب 
اضي الجزائي أن یبسط كامل سلطته على ملف الدعوى حتى یتمكن من إعطاء على الق

.75: ، ص 2009، 02مجلة المحكمة العلیا ، العدد 1
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الوصف الحقیقي والأدق لهذه الجریمة سواء كانت حیازة من اجل الاستهلاك أو العرض أو من 
ثبات الحر یعتمد ، كما أن نظام الإأجل البیع لن لكل جریمة وعقوبتها وأحكامها التي تنظمها

لى الحقیقة، ولن یأتي ذلك إلا بالحریة التي إجزائي للوصول على ضمیر القاضي الأساسا 
ي الاستعانة بكافة ، ولهذا نجد أن الحریة تتجسد فثباتعطیها المشرع للقاضي في طریقة الإی

، فالقاضي الجزائي عند ممارسة سلطته في تقدیر الأدلة أن یطرح أي دلیل لا ثباتوسائل الإ
ن له أن ینفي من بین عناصر الأدلة التي لا یرتاح إلیها یطمئن إلیه خلال فترة تقدیره، فیمك

وجدانه، كأن یكون هذا الدلیل متناقض مع أدلة أخرى قائمة في القضیة ومثال ذلك تعارض 
.الأدلة مع تقاریر الخبراء أو أنها كانت غیر مشروعة ولم تحترم فیها الإجراءات المطلوبة قانونا

لمحكمة العلیا سواء عن غرفة الجنح والمخالفات أو وقـد أكـدت عدة قرارات صادرة عن ا
عن الغرفة 1990أكتوبر 23، قرار صادر یوم الجنایات في سلطة القاضي الجزائيعن غرفة 

لمحكمة الجنایات السلطة المطلقة في تقدیر الوقائع "75935:الجنائیة الأولى في الطعن رقم
أسئلة وأجوبة كان سائغا منطقیا ومبنیا علىوأدلة الإثبات دون معقب علیها طالما أن حكمها 

تأسس 1985:رقم21/01/1982:، وقضت أیضا في قرار صادر في1"حصلت طبقا للقانون
لا یمكن لقضاة الموضوع أن یؤسسوا قرارهم إلا على الأدلة المقدمة لهم : "قرار مجلس قضائي

.2"من ق إ ج212دة أثناء المرافعات والتي تتم مناقشتها حضوریا وذلك عملا بالما
ثبات في جرائم المخدرات من یضا في الاستعانة بكافة وسائل الإوتظهر حریة القاضي أ

من ق إ ج الجزائري، وبما أن القاضي 233خلال النصوص القانونیة المحددة كنص المادة 
ز له ، فلا یجو ات للبحث عن الحقیقة والكشف عنهاثبحر في الاستعانة بكافة وسائل الإالجزائي

.172جیلالي بغدادي ، مرجع سابق، ص 1
.134، مرجع سابق، ص 1جمال سایس الاجتھاد الجزائري في مادة الجنح والمخالفات ج 2

إن الفانون قد أمد القاضي في المسائل الجزائیة سلطة واسعة وحریة كاملة في سبیل " ـــ وقـد قضت محكمة النقض المصریة 
ھا ، والوقوف على حقیقة علاقة المتھمین ومقدار اتصالھم بھا ففتح لھ باب الإثبات على تقصي ثبوت الجرائم ، أو عدم ثبوت

مصراعیھ ، یختار من طرفھ ما یراه موصلا إلى الكشف عن الحقیقة ویزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر من عناصر 
یھ عقیدتھ ویطرح ما لا ترتاح إلیھ ، فھو غیر ملزم الإثبات بالأدلة العلمیة المطروحة أمامھ بمحض وجدانھ ، فیأخذ ما تطمئن إل

بأن یسترشد في قضائھ بقرائن معینة غیر موجودة بملف الدعوى أو ان یستشھد في حكمھ بملف دعوى أخرى ، بل لھ مطلق
إلیھا ولا الحریة فیما یعرض علیھ من وقائع كل دعوى وظروفھا ، وھدفھ الحقیقة ینشدھا أین وجدھا ومن أي سبیل یجده مؤدیا 

" رقیب علیھ في ذلك غیر ضمیره وحده 
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ثبات اللازمة عن طریق تقدیم عناصر الإأن یقتنع بفحص الأدلة التي تقدمها له الضبطیة  إلا
لإظهار الحقیقة كأن یكون محضر الضبطیة القضائیة تتم فیه متابعة الشخص على أساس 

غیر أنه بتفحص محضر الضبطیة القضائیة وملف 18/04:من القانون رقم17نص المادة 
قاضي الحكم الجزائي یتبین له أن الوقائع تشكل جنحة الاستهلاك الشخصي الدعوى من طرف 

، وهكذا فإن القاضي الجزائي سواء بناء 18/04:من القانون رقم12طبقا لمقتضیات المادة 
أو من تلقاء نفسه أن یتخذ أي إجراء یراه ) النیابة أو المتهم أو دفاعه(على طلبات الخصوم 

، كما یتعین أن ن أو تقاریر الخبراء وغیرهاالدعوى كأقوال المتهمیضروریا ولازما للفصل في 
یتحقق بنفسه في وجود البراءة من عدمها حتى ولو لم یدفع بها المتهم فللقاضي ومن تلقاء نفسه 

، إذا تبین اءة من جمیع التهم المنسوبة إلیهأن یحكم بالبراءة من تهمة وإدانته بتهمة أخرى أو البر 
للقاضي أن المتهم لم یكن في موقع الجریمة أو توفر له مانع من موانع المسؤولیة أو موانع 
العقاب كأن تكون الحبوب المهلوسة التي ضبطت عنده یتعاطاها لنفسه بموجب وصفة طبیة أو 

وإنما ضبط أمامه لأن العبرة في جرائم جیبهن المخدر الذي ضبط لم یكن یحمله فيأ
ولیست في مكان ــ ـــ الحیازة المادیة ـدرات كما سبق ذكره أن تكون في حیازة الشخص المخ
.1آخر

وتجدر الإشارة إلى أن سلطة القاضي الجنائي القضائي تبدو أكثر اتساعا أمام محكمة 
، ذلك 27/03/2017:الجنایات وخاصة بعد التعدیل الذي عرفه قانون الإجراءات الجزائیة في

ات سلطة لجزائري وعلى غرار التشریعات الأخرى إذ خول لرئیس محكمة الجنایأن المشرع ا
أن یتخذ كافة الإجراءات التي یعتقد أنها مفیدة في الكشف عن تفویضیة بمقتضاها یمكنه 

.حیث لا قید علیه سوى شرفه وضمیرهالحقیقة 
لى إي أدت ة الإثبات التورغم ذلك فإنه على قضاة الموضوع أن یبینوا في قرارهم أدل

، وأن هذه الأدلة قد وقعت مناقشتها حضوریا أمام المتهم، فمسألة قناعة قضاة اقتناعهم

.75احسن بوسقیعة ، مرجع سابق ، ص 1
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الموضوع مشروعة بضرورة تسبیب قرارهم دون تناقض مع العناصر الموجودة بملف الدعوى 
.والمناقشات التي دارت حولها وأمامه

ثبات فلا إعلى أیة وسیلة ع أن یبني قناعته ن القاضي الجنائي یستطیأویظهر مما سبق 
ثبات في المواد الجنائیة أي أنه لا محل لنظام إثبات جود لتسلسل أو تدرج بین وسائل الإو 

.1مقید
المعروضة أمام القاضي الفنیةإذا ما هي السلطة التقدیریة بالنسبة للأدلة العلمیة

؟في جرائم المخدراتالموضوع وما مدى قبولها
الكیمیائیة دلة الأسلطة القاضي الجزائي في تقدیر : الفرع الأول

تعتبر الخبرة وسیلة من وسائل الإثبات تنقل بموجبها :كدلیل إثبات أمام القاضي الجزائيالخبرة
سنادها المادي أو المعنوي إلى إدلیلا یتعلق بإثبات الجریمة أو إلى حیز الدعوى الجزائیة
.2الإثبات معرفة ودرایة لا تتوافر لدى القاضي أو المحققالمتهم، بحیث یتطلب هذا

نظم المشرع الجزائري الخبرة في المیدان الجزائي في المواد : العامة للخبرةالأحكام:ولاأ
، أما فیما یتعلق بمرحلة یتعلق بمرحلة التحقیق الابتدائيمن ق إ ج فیما156إلى 143من 

ص علیها في المواد إ ج على إتباع الأحكام المنصو من ق 219المحاكمة فقد نصت المادة 
169إلى 156، أما المشرع الفرنسي فقد تناول تنظیم مسألة الخبرة في المواد من السابقة الذكر

ستشارة فنیة یستعین بها القاضي في مجال الإثبات إ: "ج الفرنسي، وتعرف الخبرة بأنهامن ق إ
تتوافر لمساعدته في تقدیر المسائل الفنیة التي یحتاج تقدیرها إلى معرفة فنیة ودرایة علمیة لا 

وقد استقرت محكمة النقض المصریة على أنه لا یجوز للقاضي ، "لدى القاضي بحكم تكوینه
ول فیها إلى جانب الفنیة التي لا یستطیع الوصالجنائي أن یحل نفسه محل الخبیر في المسائل

، ومع ذلك لم یوجب القانون الإجرائي تعیین أو ندب خبیر للكشف عن أمور الحق في الدعوى

،1999مطبوعات الجامعیة، الجزائر ،دیوان النظام الإثبات في المواد الجنایة في القانون الوضعي الجزائريمحمد مروان ، 1
.471ص

جامعةالإماراتوالقانونالشریعةكلیةالقانونمؤتمر، 2ھلالي عبد اللاه أحمد ، النظریة العامة للإثبات الجنائي ، المجلد 2
.1064و1063ص،3،2004طبعةالمتحدة،العربیة
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، بل جعل القانون للقاضي مطلق الحریة أن واضحة یدركها القاضي وغیر القاضيهي بذاتها 
.1یقرر بنفسه حقیقة التي یقتنع بها بمشاهدتها الحسیة

یجب أن تحدد دائما في قرار : "الجزائري على أنهمن ق إ ج146كما ونصت المادة 
."إلا إلى فحص مسائل ذات طابع فنيندب الخبراء مهمتهم التي لا یجوز أن تهدف

وهو القیام عندما ینتهي الخبیر من المهمة المسندة إلیه: مكانة الخبرة كدلیل إثبات:ثانیا
، وفي حالة إذا إن كانت هي في الأصل مخدر أم لابفحص هذه المادة المعروضة علیه سواء

یقوم بتحریر عرض عن أعماله المنجزة وكذا رأیه ، ومخدر فإلى أي جدول تنتمي إلیهما كانت 
وكل هذا مشتمل في تقریره ویجب أن یكون تقدیر الخبیر واضحا متضمنا لكل المسائل 

والخصوم من مناقشة كل ما جاء فیه، وقد نصت المادة وبة منه وهذا لتمكین القاضي المطل
یحرر الخبراء لدى انتهاء أعمال الخبرة : "على تقریر الخبرة وجاء فیهاق إ ج الجزائري 153/1

، وعلى الخبراء أن یشهدوا ف ما قاموا به من أعمال ونتائجهاتقریرا یجب أن یشتمل على وص
، وبعد "باتخاذها ویوقعوا على تقریرهمشخصیا بمباشرة هذه الأعمال التي عهد إلیهمبقیامهم 

بما انتهى انتهاء الخبیر من وضع التقریر یتدخل القاضي لیستدعي الأطراف ویحیطهم علما 
.إلیه الخبراء من نتائج

یة أما فیما یخص تقدیر قاضي الموضوع إلى رأي الخبیر فیمكن القول بأن الأدلة العلم
وتحدیدها التي تسفر عنها التجارب العلمیة لإثبات أو نفي الواقعة التي یثار الشك بشأنها

، إذاخدرات أو المؤثرات العقلیة أم لاتحدیدا دقیقا خاصة بالنسبة إلى أنها تنتمي إلى فصائل الم
وهي تتطلب معرفة وفهما خاصا لا یوجد عند القاضي ،ما كانت مخدر فإلى أي نوع تنتمي

والدلیل العلمي لا یمكن للقاضي أن ینازع في قیمة ما یتمتع به ،بحكم تكوینه القانوني المحض
، ویذهب اتجاه فقهي كبیر بة له وتأكدت من الناحیة العلمیةمن قوة استدلالیة التي استقرت بالنس

طعة في تتمتع بحجیة قابمجملهانصار المدرسة الوضعیة إلى القول بأن الأدلة العلمیةأوتزعمه 

مبدأ اقتناع القاضي : ، راجع كذلك رعد فجر فتیح الراوي ، الإثبات الجنائي 488حسین علي محمد النقبي ، مرجع سابق ص 1
318ــ 307، ص 3،2012، العدد 1العراق، مجلد -مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة كركوك" 
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، وأنه یمكن التغلب على مشكلة التشكیك في مصداقیتها من لدلالة على الوقائع التي تتضمنهاا
، وأنه لا یجب الخلط بین مكن من التأكد من صحتها وسلامتهاخضاعها لاختبارات تإخلال 

الشك الذي یشوب الدلیل العلمي بسبب إمكانیة العبث به أو لوجود خطأ في الحصول علیه 
فنیة ؛ فالحالة الأولى لا یمكن للقاضي الفصل فیها لأنها مسألة قناعیة لهذا الدلیللقیمة الإین اوب

، فإن سلم الدلیل الرقمي من الخطأ والعبث وتوافرت فیه الشروط والقول فیها قول الخبیر
، المذكورة آنفا فإنه لن یكون للقاضي القبول بهذا الدلیل ولا یمكن التشكیك في قیمته التدلیلیة

لذلك یرى هذا الاتجاه إلى القول بإعطاء الخبیر قوة إلزامیة مبررین موقفهم على أساس أن 
القاضي إذا رفض رأي الخبیر فإنه یكون قد تعارض مع نفسه فیفصل في مسألة فنیة سبق قد 

، وعلیه حسب رأیهم فإن الدلیل العلمي ومنه الدلیل 1اعترف بها أنها خراج معرفته العلمیة
أصبح یقید حریة القاضي في تقدیر الدلیل ویجبرهم على الحكم بمقتضاه ولو لم یكن الرقمي 

.2مقتنعا بصحة الواقعة المطروحة أمامه
ن الوسائل العلمیة في أغلب حالاتها لیست دلیل مستقر في ذاتها ألكن ثمة رأي آخر یرى 

في ذاتها كدلیل وحید تصلح، ومؤدى ذلك أنها لائن یتم دراستها لاستخلاص دلالتهابل هي قرا
ثبات الجنائي وإن كان یتعین على القاضي الاستعانة بأهل الخبرة في المسائل الفنیة في الإ

، إلا أنه من غیر المقبول أن یتخلى القاضي ى رأیهم فیما یتعلق بهذه المسائلالبحتة ویعتمد عل
ین له أن الدلیل العلمي ، كأن یتبمن الأسباب ألا یأخذ برأي الخبیرعن حقه إذا رأى لأي سبب 

لذاتي ومن لا یتفق مع الظروف والملابسات التي وجد فیها وهو ما یدخل في نطاق تقدیره
ن القاضي ملزم بالحكم أرد توافر الدلیل العلمي لا یعني ، ذلك أن مجصمیم وظیفته القضائیة

اع القاضي لتقریر اقتن، فالدلیل العلمي لیس آلیة معدة مباشرة سواء بالإدانة أو البراءةبموجبه 

ستبدال القضاة والمحلفین بالخبراء كي تكون العدالة قائمة على أسس علمیة، بل نادي أنصار المدرسة الوضعیة بوجوب ا1
1166ـ 1163راجع ھلالي عبد الله أحمد، مرجع سابق ، ص 

رسالة ماجستیر تخصص علوم آلیات البحث والتحري عن الجریمة المعلوماتیة في القانون الجزائري،سعیداني نعیم، 2
وانظر في ھذا . 218، ص 2012/2013الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، باتنة، جنائیة، جامعة الحاج لخضر، كلیة

الاطار كذلك بیراز جمال، الدلیل العلمي في الإثبات الجنائي، ماجستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة ، جامعة الحاج 
.100، ص 2014لخضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، باتنة ، 
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، فحسب هذا الاتجاه انه مهما علا شأن الأدلة العلمیة والرقمیة في بخصوص مسألة غیر مؤكدة
، لأنه من خلالها ریة للقاضي هي المسیطرة الحقیقیةمسألة الإثبات الجنائي إلا أن السلطة التقدی

ي یتم الحصول علیها ن یفسر الشك لصالح المتهم وأن یستبعد الأدلة التأالقاضي یستطیع 
.1بطرق غیر مشروعة وهو أمر ضروري أكثر من مسألة جعل الحقیقة العلمیة حقیقة قضائیة

، حیث أنه وبموجب تقریر لا من التشریع و القضاء الجزائريوهو الأمر الذي سار علیه ك
ناء مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي یجعله یبسط سلطانه على جمیع الأدلة ودون استث

بما فیها تقریر الخبیر وتكون مهمة القاضي في تقدیر التقریر الفني هي بالرقابة القانونیة على 
، كما أن المادة من ق إ ج الجزائري212نص المادة ، وهو الأمر الذي ورد في 2هذا التقریر

الجنح ت و لا تعتبر التقاریر المثبتة للجنایا"جزائري تؤكد على ذلك، وجاء فیها من ق إ ج ال215
..... "إلا مجرد استدلالات 

ه المحكمة العلیا في أما القضاء الجزائري فقد أكد على هذا الاتجاه من خلال ما قضت ب
إن تقدیر الخبرة لیس إلا عنصرا من عناصر الاقتناع یخضع لمناقشة الأطراف : " أحد أحكامها

قاریر الخبرة لا یقید لزوما إن ت: " كدت في حكم آخر لهاأ، كما 3"ولتقدیر قضاة الموضوع 
قضاة الموضوع وإنما هو كغیره من أدلة الإثبات قابل للمناقشة والتحمیص ومتروك لقناعتهم 

.4وتقدیرهم
وفي حالة التعارض بین الدلیل الفني و القولي أو فیما بین الأدلة الفنیة ؛ استقر قضاء 

مضمون الدلیل الفني بل یكفي أن أنه لا یلزم تطابق أقوال الشهود معالمصریةمحكمة النقض
و ما ، وهالفني یسعى مع الملائمة والتوفیقیكون جماع الدلیل القولي غیر مناقض مع الدلیل 

ون الدلیل الفني في ن تتطابق أقوال الشهود مع مضمألیس بلزام : "أكدته النقض المصریة بقولها

.223، ص سابقسعیداني نعیم ، مرجع1
عبد الحكیم فودة ، حجیة الدلیل الفني في المواد الجنائیة والمدنیة، دراسة علمیة على ضوء قضاء النقض، دار الفكر الجامعي، 2

.26، ص 1996الإسكندریة، بدون طبعة،
.14/11/1981المحكمة العلیا ، قرار صادر بتاریخ 3
، مشار إلیھ عند 24880، الطعن رقم 2، القسم الثاني للغرفة الجزائیة 24/12/1981مة العلیا ، قرار صادر بتاریخ المحك4

.74جیلالي بغدادي، مرجع سابق ص 
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لیل الفني تناقضا یستعصي على، بل یكفي أن جماع الدلیل غیر متناقض مع الدكل جزئیة منه
.1"....التوفیق الملائمة و 

منه ما ن تجزئ التقریر فتأخذ أبالإضافة إلى ذلك یمكن للمحكمة في سبیل تكوین عقیدتها 
إن رأي الخبیر لا : " یدا لذلك قضت محكمة التمییز بدبي، وتأكتطمئن إلیه وتهمل ما عداه

ن معقبا علیها في لمحكمة الموضوع أن تقدره دو یخرج عن كونه عنصرا من عناصر الإثبات 
إلا على أساس ما ، إذ هي لا تقضيأخذ ببعض ما جاء به و تطرح بعضها، فلها أن تذلك

، و لا بتثریب علیها إن هي جزمت بما لم یقطع به تقاریر الخبراء متى كانت تطمئن إلیه فیه
ن فیه هو ما أهل الخبرة فیما یختلفو ، والموازنة بین آراء قد أیدت ذلك وأكدتهوقائع الدعوى 
.2"...تستقل به أیضا

وإن كان للمحكمة السلطة التقدیریة لتقاریر الخبراء المقدمة إلیه فلها أن تفاضل بین هذه 
أن لمحكمة : "وهو ما أكدته محكمة التمییز بدبي، أخذ منها بما تراه وتطرح ما عداهالتقاریر وت

ر وترجیح الرأي الذي تطمئن إلیه عند تعدد تقاریر الخبراء الموضوع سلطة تقدیر أعمال الخبی
مة الأسس التي بنى علیها والأخذ بأحدها متى اقتنعت بكفایة الأبحاث التي أجراها الخبیر وسلا

، و علیها إن هي لم تستجب إلى طلب إحالة الدعوى إلى الخبرة من جدید متى وجدت في تقریره
لا : "ما قضت محكمة النقض المصریة بأنه، ك3"كوین عقیدتهاتقریر الخبرة المنتدب ما یكفي لت

أيیسوغ للمحكمة أن تستند في دحض ما قال به الخبیر الفني في المسائل الفنیة البحتة 
معلومات شخصیة بل یتعین علیها إذا ما ساورها الشك فیما قرره الخبیر في هذا الشأن أن 

ن أكمة رة لكون ذلك من الأمور التي لا یصح للمحتستجلي الأمر بالاستعانة بغیره من أهل الخب
.4"....تحل محل الخبیر فیها

ق محكمة النقض67، لسنة 03/05/2006، جلسة 2587طعن رقم 1
.494حسین علي محمد النقبي ، مرجع سابق ، ص 2
جزاء أنظر أكثر بن فردیة محمد، مرجع سابق،  2001، لسنة 203، الطعن رقم 30/09/2001محكمة التمییز بدبي، جلسة 3

375ص
.493حسین علي محمد النقبي ، مرجع سابق ص 4
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وعلیه یمكن القول عموما أن مبدأ الاقتناع القضائي یعطي للقاضي الجزائي الحریة في 
تقدیر رأي الخبیر بما یطمئن إلیه ویرتاح إلیه إذ أن القاضي هو خبیر الخبراء وأن كل ما یتعلق 

ینتهي عند قاضي الموضوع ـ فالقاضي بندبه لخبیر وعدم الأخذ برأیه العلمي بالدعوى یجب أن 
لیس معنى ذلك أن القاضي یشكك في القیمة العلمیة التي یتمتع بها الدلیل العلمي الذي انتهى 

قاضي لا یجادل في الأمور إلیه الخبیر فهذه القیمة العلمیة قد تأكدت له من الناحیة العلمیة وال
ا الظروف والملابسات التي وجد فیها الدلیل العلمي في تدخل في صمیم عمل مأ، العلمیة
، وحملها على المحمل السلیم فهو یقدر مدى مشروعیة ي فهو الأقدر على فهمها وتقدیرهاالقاض

الدلیل ومدى نسبته للمتهم مع الاستعانة بالأدلة الأخرى والموازنة فیما بینها بحیث یكون في 
دلیل عندما یجد أن وجود الدلیل لا یتسق منطقیا مع ظروف الواقعة مقدوره أن یطرح ال

في حین أن د تقدیر رأي بالإدانة أو البراءة،وملابساتها وهذا كله بغیة الوصول إلى الحقیقة عن
تقریر الطبیب الشرعي یعد دلیلا كاملا یعتد به ویخضع للسلطة التقدیریة للقاضي الجزائي 

ذلك أنه ، 1، استنادا إلى مبدأ الاقتناع الشخصيعلقة بالإثبات الجزائيتكسائر الأدلة الأخرى الم
من الناحیة العملیة إذا كان القاضي الجزائي لا یستطیع أن یناقش تقریر الخبرة وفیما توصل 

، إلا أن إثبات جریمة المخدرات أو نفیها یبقى خاضعا الناحیة التقنیة والفنیةإلیه الخبیر من 
.2لقاضي الموضوع الجزائي استنادا لمبدأ الاقتناع الشخصيللسلطة التقدیریة 

ي الجزائي في تقدیر بصمة الأصابعسلطة القاض:الفرع الثاني
:ئیة تقتضي التفرقة بین أمرین هماإن بصمة الأصابع كدلیل إثبات في الدعوى الجزا

بصمة عینة هي لشخص الجزائي في تقدیر رأي الخبیر المتخصص بأن سلطة القاضي:ولاأ
، ففي هذه الحالة تكون سلطة القاضي الجزائي التقدیریة ولیكن المتهم في الدعوى المنظورةمعین 

، وإذا ساور المحكمة الشك فیما یقرر هذا خبیر هنا جاء في مسألة فنیة بحتةمقیدة لأن رأي ال

لحادیة والعشرون ، السنة ا2أحمد حبیب السماك ، نظام الإثبات في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي ، مجلة الحقوق ، ع 1
.147، ص1995لسنة 

.  757، ص 1991، 1عبد الحافظ الھادي عابر ، الإثبات الجنائي بالقرائن ، دار النھضة العربیة ، الإسكندریة مصر، ط2
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لكونه من المسائل الفنیة ل الخبرةالخبیر تعین علیها أن تستجلي الأمر بالاستعانة بغیره من أه
، التي لا یصح للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبیر فیها  وهذا ما ذهب إلیه رأي البحتة

.1المحكمة العلیا في العدید من قراراتها
التي وجدت في مكان القاضي الجزائي في إسناد التهمة للمتهم صاحب البصمةسلطة:ثانیا

مفاده أن سلطة القاضي الجزائي تصبح سلطة تقدیریة في ، وهذار مقیدةوقوع الجریمة تكون غی
، والبصمة تصلح وحدها لأن تكون أساسا للحكم اد الجریمة لصاحب البصمة من عدمهإسن
، هذا إذا كانت ظروف الدعوى و ملابساتها تشیر إلى ة على المتهم في الدعوى الجزائیةبإدان

.میة لجریمة المخدراتواقعة الإجراأن المتهم صاحب البصمة هو مرتكب ال
المتهم إنه مما لاشك فیه أن بصمة الأصابع تصلح قرینة لا یرقى إلیها الشك على وجود 

، فالمتهم یستطیع أن یبرر وجوده ومع ذلك فإنها تقبل إثبات العكس،في محل الواقعة الإجرامیة
لقاضي الموضوع ، والكلمة الأخیرةخدراتفي مكان وقوع الجریمة غیر انه لم یرتكب جریمة الم

.2الجزائي الذي یبني عقیدته ویكون اقتناعه وفقا لظروف وملابسات الدعوى الجنائیة

، 1990، 1، المجلة القضائیة ، العدد 2861ملف رقم 15/05/1984، بتاریخ 1المحكمة العلیا ، الغرفة الجنائیة ، الغرفة 1
.272ص 

، 2007، 1، دار النھضة العربیة ، الاسكندریة ، طضوابط سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلةمحمد سید حسن محمد ، 2
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خاتـمـة
واسع الآن وقد بلغ البحث غایته نخلص إلى أن الأدلة العلمیة في جرائم المخدرات مجالها

في المجال ، وأصبحت في عصرنا الیوم من أهم أدلة الإثبات ولا یمكن حصرها أو تحدیدها
، ریمة لا یمكن تحدید شكله أو حجمهالج، فالأثر المادي الذي یتركه الجاني في مسرح الجزائي

أو الغازیة، كالخبرة و البصمة ، الصلبة أو السائلة ل مختلف العناصر الحیة أو المیتةفهو یشم
ك أن تراها بالعین ، سواء أمكن ذل، الخبرات الفنیة، التسجیلات الصوتیة ونحو ذلك)الأصابع(

.المجردة أم لا
، ولذلك كان لزاما كتشاف الجاني أمرا عسیراإیمة أصبح وإزاء تطور أسالیب ارتكاب الجر 

، فالأدلة المادیة هي دیثة للكشف عن الجریمة و إثباتهاستحداث وسائل علمیة حإعلى المجتمع 
كانت و إذاا أهمیتها في التوصل إلى الحقیقة،وله،وسائل لإیجاد الصلة بین الجریمة و الجاني

في المواد الجزائیة لا یزال یعمل بها فإن حجیتها لم تعد ي الجنائالأدلة الكلاسیكیة للإثبات
العدالة للبحث عن الدلیل وتسخیرها في خدمة،مطلقة أمام التطور الهائل لوسائل البحث العلمیة

من خلال معاینة مسرح الجریمة للكشف عن ظروفها وملبساتها عن الخبرة الفنیة ، وهذا المادي
، التي ت خلاف الأدلة الكلاسیكیة الأخرىالموضوعیة في كل الحالاالعلمیة التي تلازمها 
. بتعادها عن الحقیقة إتلازمها الذاتیة ویحتمل 

لم تتوقف المستجدات في مجال الإثبات الجنائي عند حد معین سواء في جرائم 
إنما هي في تطور و المعلوماتیة،المخدرات أو في الجرائم الأخرى كالجریمة الالكترونیة والجرائم 

والأجهزة العلمیة البالغة ،وتقدم مادام العلم موجود بوجود البشریة بنظریاتها وتقنیاتها الجدیدة
.الإنسانالتطور التي تساهم في كشف ما لا تدركه حواس 

من خلال ما سبق ذكره فإن المشرع الجزائري أثناء تعدیله لقانون الإجراءات الجزائیة 
راحل التي مر بها لم یمر بالم2006دیسمبر 20المؤرخ في 06/22ون رقم بموجب القان

تطبیقات عملیة ولا تطبیقات قضائیة سابقة ، وإنما هناك، وبالتالي لم تكنالمشرع الفرنسي
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، دون النظر في الواقع العملي  لمتطلبات دولیة فقطستجابةاتدخل المشرع الجزائري والذي جاء 
وقبل وضع تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة إضافة وسائل جدیدة حیث كان من المفروض 

،للأدلة العلمیة دراسة مشروع التعدیل برویة و إشراك جهات لها درایة أكثر بهذا الإجراء
، سواء من السلطة القضائیة أو من الجهات الأمنیة في إبداء رأیها في هذا التعدیلوإشراكها فیه

، مما یشكل توافق قانوني بین النص القانوني و الواقع العملي لصددوتسجیل اقتراحاتها في هذا ا
. المیداني 

لاصة لهذا البحث وتتلخص ومن خلال ما سبق نشیر إلى بعض النتائج والاقتراحات كخ
:فیما یلي
ة ثبوتیة ، كونها حازت قو ة أثبتت جدواها في میدان الإثباتـــ إن الوسائل العلمیة الحدیث1

أعظم مشكلة ، ما جعل التشریعات تطمئن إلیها وتستعین بها لحلدرجة الإطلاقتكاد تبلغ 
، ورغم الانتقادات الموجهة لبعضها إلا أنها تبقى تهیمن على ضمان عملیة للقانون وهو الإثبات

وبصمة ، وتقنیة الخبرة الكیمیائیةمع بقیة الأدلة التقلیدیة الأخرىالإثبات بشيء أفضل مقارنة 
.ر مثال على ذلكالأصابع خی

ـــ لقد ثبت من خلال الممارسة القضائیة أن الأدلة التقلیدیة لا یمكن الاطمئنان إلیها 2
، حیث بالبراءة أو الإدانةدائما ولم یعد یعول علیها في تكوین قناعة القاضي بإدانة المتهم

أن تطور العلوم ؛ كماز أحیانا في إقامة الدلیل الكافي، مما یترتب على ذلك ضیاع الحقوقتعج
یة الحدیثة وانتشار الثقافة وتعقد مشاكل الحیاة وتفاقمها أصبح یفرض اللجوء إلى الوسائل العلم

، لأن القاضي أصبح یواجه صعابا وعقبات في أداء رسالته لكشف في شتى مجالات الحیاة
دالة الثورة بهذا بات من الملح ان تواكب أجهزة الع،قة فیما یتعلق في جرائم المخدراتالحقی

.لعلمیة الحدیثة للكشف عن الحقیقةالعلمیة بانتهاج المنهج العلمي مستخدمة في ذلك الوسائل ا
ـــ لقد أصبح الدلیل العلمي المادي یحتل مكانة كبیرة وأهمیة بارزة على حساب الدلیل 3

ة وكذا نائی، والمخابر الجمجال العلوم الجنائیة بصفة عامةالقولي نتیجة التقدم المضطرد في
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، كما أن الخبیر باستنطاقه للآثار المادیة لیستمد منها الكثیر من الشرطة العلمیة بصفة خاصة
.لومات تفید في التحقیق والمحاكمةالمع

ـــ إن هناك قصورا واضحا في الكثیر من التشریعات الجنائیة الموضوعیة والإجرائیة 4
ریعات الغربیة في مواجهة ظاهرة الجرائم العلمیة العربیة ویظهر ذلك في التأخر في مواكبة التش

خدرات وتطور التكنولوجیا ؛ كجرائم المي الذي یشهده العالم من حین لآخروكذا مع التطور العلم
فلات ، فمازال الكثیر منها یخضع هذه الجرائم للنصوص التقلیدیة زهو ما یترتب علیه إالعلمیة

.الكثیر من الجنات من العقاب
ینبغي أن یصل حق المتهم في الدفاع عن نفسه إلى منع العدالة من اكتشاف ـــ لا 5

، وتبعا لذلك لا یجوز المغالاة في احترام إذا توافرت دلائل كافیة لإدانتهالأدلة التي تثبت إدانته
.التي من شأنها عرقلة سیر العدالةشخصیة الفرد وحریته ووضع القیود 

ر كافة الوسائل الحدیثة في مجال الإثبات الجنائي في ــــ ومن جهة أخرى لا یجب تبری6
جرائم المخدرات والمساس بحریات الأفراد وخصوصیاتهم التي كفلها الدستور بدافع البحث عن 

ا ومساسا خطیرا بالحقوق ، بل یجب استبعاد الإجراءات التي تحمل تعدیا حقیقیالحقیقة
مراسلات وتسجیل الأصوات فإن المبدأ ، أما بخصوص استعمال التنصت واعتراض الوالحریات

والأصل أنه لا یجب المساس بحقوق وحریات الأفراد كقاعدة عامة واستثناء الاستعانة بهذه 
ة في جرائم خاصة كجریمة الوسائل في أضیق الحدود ووفقا لإجراءات وشروط موضوعیة وشكلی

.ل هذه الوسائللمنع من سوء استعما، مع واجب إضفاء الضمانات الكفیلة لالمخدرات
، بل العكس من ذلك حیث یمكن مي لا یعني هضم حق الدفاع إطلاقاـــ إن الإثبات العل7

، ولكن یجب یها والوسیلة التي تم تحصیله بهاللمتهم ومحامیه من مناقشة الأدلة المتحصل عل
وعلى مراعاة أنه إذا قام برفض الوسیلة العلمیة فلا بد أن یبني ذلك بأسباب منطقیة سائغة

أساس علمي متین حتى لا یتحول الأمر إلى مجرد عبث ومحاولة من المتهم في نقض الوسیلة 
.جریح لا غیرالعلمیة المتحصل علیها لمجرد النقد والت
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ثبات ـــ لا تعارض بین التطور العلمي والأخذ بالوسائل العلمیة الحدیثة في مجال الإ8
ا الدلیل ى للقاضي الحریة الكاملة في تقدیر هذ، ومع ذلك یبقالجنائي في جرائم المخدرات

، ولیس على القاضي الإذعان للخبیر بحیث لا یجب أن تتلاشى سلطة لتكوین عقیدته واقتناعه
یحل محل القاضي في تقدیر قیمتها ولا یجب المغالاة في الأخذ برأي الخبیر إلى درجة أن

، فإنها مع الخبیر ودقة النتائج وموضوعیتها؛ لأنه مهما كانت كفاءةالقاضي في تقدیر قیمتها
بیر ولا ، التي تتطلب حسا قضائیا خاصا لا یتوافر لدى الخلك تبقى قاصرة على تحقیق العدالةذ

الغموض واللبس ، لأن الخبیر یقدم الاستشارة اللازمة التي من شأنها أن تزیل یدركه إلا القاضي
عابها الحكم من خلالها ومن خلال بقیة الأدلة، ویبقى للقاضي بعد استیفي المسألة الفنیة

.الأخرى بما اقتنع منهما جمیعا
ومع ذلك یبقى على القاضي واجب التزود بالمعارف العلمیة والفنیة التي یضیفها إلى 

، ولعل هذا ما یبرز أن القاضي هو خبیر ة ما یسمح له بمراجعة رأي الخبیرمعارفه القانونی
محكمة العلیا وعلى هذا الأساس فإن الدلیل العلمي مهما تقدمت طرقه الخبراء على حد تعبیر ال

؛ لأن هذه إلى قاض یتمتع بسلطة تقدیریة، فإنه یحتاجته العلمیة أو الفنیة في الإثباتوعلت قیم
، وتكون ضروریة أیضا لكي تجعل الحقیقة لتنقیة الدلیل من الغلط أو الغشالخیرة تكون لازمة

.یمكن للقاضي أن یبني علیها حكمهفي جرائم المخدرات حقیقة قضائیةالعلمیة في الإثبات 
وبعد استعراض أهم النتائج التي تشكل في الحقیقة لب الموضوع یمكن الإشارة إلى 

:هذا الإطار والتي تتجلى فیما یليینبغي الأخذ بها في مجموعة من التوصیات
ي الجامعة تعني بالأدلة العلمیة في ــــــــ إنشاء معاهد أو على الأقل إضافة تخصصات ف

جرائم المخدرات و طرق الوقایة منها واستحداث أجهزة علمیة جد متطورة ووضع آلیات متطورة 
.بل لمكافحة هذا النوع من الإجراموس
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ــــــــ ضرورة عقد الاتفاقیات الدولیة من أجل تبادل المعلومات والأدلة العلمیة المستحدثة في 
لجرائم والتعاون في إطار التحقیقات وكذا تفعیل اتفاقیات تسلیم المجرمین الدولیین هذا النوع من ا

.في هذا النوع من الجرائم
في مجال المخدرات التي تهتم بهذا ) البارونات(ـــــــ الرصد الحقیقي لحركة التجار الكبار 

تعاطي هذا عیتهم بخطورةوتو الشبابیة والأطفال من المجتمع والالتفاتة للفئاتالنوع من الجرائم 
وع من المجرمین ، بغیة ملاحقة هذا النالمؤثرات العقلیة والمتاجرة بهاالنوع من المخدرات أو

.والحد من خطورتهم
ـــــــــ دعوة المشرع الجزائري إلى ضرورة بیان مصیر التسجیلات الصوتیة وهذا بعد انتهاء 

لیها ید لات بصورة سلیمة دون أن تمتد إالغرض منها وتحدید كیفیة المحافظة على التسجی
، وهذا أسوة بالمشرع الفرنسي وما علیه القانون الفرنسي الذي حدد العبث بالحذف أو الإضافة

من ق إ ج 706/102مدة الاحتفاظ بها مدة سریان الدعوى العمومیة حسب نص المادة 
ن التسجیلات الصوتیة الفرنسي، وكذا أن یوقع المحقق بصوته على بدایة الشریط للتأكد أ

أجریت على الشریط المعتمد مع إلزام المحقق بالتأكد من أن الشریط نظیف تماما وفارغا لیست 
علیه أي تسجیلات سابقة حتى لا یجري له أي تعدیل وكذا النص على المحافظة على 

.ة حسبما أوضحت الدراسات المقارنةالتسجیلات بصورة سلیم
ائري إلى مواصلة الجهود في مكافحة هذا النوع من الإجرام الذي ــــــــ دعوة المشرع الجز 

، لمحاربته عن طریق التشدید في عقوبة مرتكبها سط الاجتماعيأصبح متفشي في الو 
.هذه على مستوى كامل فئات المجتمعواستحداث قوانین لمواجهة 

ووضع رقم أخضر في ــــــــ تفعیل عملیة إبلاغ الضبطیة القضائیة بوقوع جرائم المخدرات 
، وكذا حمایة للاقتصاد الوطني النوع من الإجرام حمایة للمجتمعهذا الإطار لمحاربة هذا

.د الوطني وتهریبا للعملة الوطنیةالمتجسد في خلق اقتصاد موازي للاقتصا
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ــــــــ الدعوة إلى تأهیل المحققین وسن قوانین لاستحداث محققین في هذا المجال من الجرائم 
، وعقد دورات تدریبیة ودراسات ن الناحیة التطبیقیة على المیداناء من الناحیة التقنیة أو مسو 

.البحث العلمي في الأدلة العلمیةأكادیمیة في الدول المتطورة في مجال
ــــــــ یتحتم على الفكر الشرطي في إطار جمع الاستدلالات وكذلك على قضاة الحكم أن 

الدلیل العلمي ونسبته وب الكشف عن جریمة المخدرات والتیقن من تسعى دوما إلى تطویر أسل
.ها على تعلم هذه التقنیة العلمیة، وإنشاء برامج ودورات تخصصیة وتدریب أفرادإلى الجاني

ــــــــ ضرورة تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري في المواد المتعلقة بالتفتیش والضبط 
.في هذا الإطار18ــــ 04ون رقم بما یتناسب وأحكام القان

المتضمن القواعد الخاصة للحمایة من المخدرات 18ــــ 04ـــــ بالرغم أن القانون رقم 
والمؤثرات العقلیة والوقایة منها وكذا قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري قد تناول أسلوب الحمایة 

، لا أن في الحقیقة یبقى غیر كافیاالمخدرات إمنها وكذا أسلوب التفتیش والضبط في بیئة جرائم 
ساءة استعمال المخدرات إوبهذا نوجه الدعوة إلى سن تشریع على غرار الجهود الدولیة لمكافحة 

، ضمانا للمجتمع في اكتشاف الجرائم من جهة جها والاتجار بها بشكل غیر مشروعوإنتا
.خرىوضمانا للأفراد في احترام الحق في الخصوصیة من جهة أ

ــــــــ ضرورة عقد الملتقیات والمؤتمرات الدولیة الخاصة بجرائم المخدرات وسبل مكافحتها 
وطرق استخلاص الدلیل بالأدلة العلمیة الفنیة وهذا بمشاركة مجموعة من الفاعلین في هذا 

ةالنوع من الجرائم سواء من أساتذة القانون والقضاة نیابة وقضاة حكم وكذا الشرطة القضائی
الطرق أحسن، وكذا إیجاد انوني للحد منها، بغیة إیجاد إطار قوالدرك الوطني والمجتمع المدني

.ذو مصداقیة أمام القاضي الجزائيدلیل علمي مقبولوالعلمیة لاستخلاصالعملیة 
ثبتت الدراسات لیل والتي أدـــــــ دعوة القاضي الجزائي للأخذ بالدلیل الجنائي العلمي ك

لمتهم مع التقید بالمقولة ، ولكن بعد التأكد من صحته ومدى سلامته ونسبته لبمصداقیتهالعلمیة 
."ة أن یفلت جان من أن یدان بريء خیر للعدال: " التالي
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، سات وشح الكتابات في هذا الموضوعوختاما نرید أن نشیر أنه على الرغم من قلة الدرا
، ولكن حسبنا أننا حاولنا بما أوتینا من ت به الأوائلهذا الباب بما لم یأفإننا لا نزعم أننا ولجنا 

جهد وإمكانیات ومراجع وبحث أن نلقي ونسلط قلیلا من الضوء على قیمة وفائدة الدلیل العلمي 
، وبالتالي ضمان ي في جرائم المخدرات ومدى تأثیره، واقتناع القاضي الجزائيفي الإثبات الجنائ

.لمجتمع ومن ثمة تحقیق العدالةة االمحاكمة العادلة وحمایة لمصلح
من نقص أو ولا یسعنا في الأخیر إلا أن نلتمس العذر من القارئ الكریم فیما قد یلتمسه 

قد نا فبفضل االله جل جلاله ثم أستاذنا القدیر الذي لن نكون ، فإن وفققصور فالكمال الله وحده
، وإن أخطأنا " حمد بن فردیة م" ستاذ الدكتور حقه في الشكر له بعد االله عز وجل الأهوفینا

: فحسبنا أننا بذلنا ما بوسعنا ولنا في هذا عزاء المجتهدین مصداقا لقوله صلى االله علیه وسلم
"إذا اجتهد العالم فأصاب فله اجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر"
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ــة المصــــــادر والمراجع قائمـ

المصادر: لاأو 
المؤرخ 438-96: ، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم1996الدستور الجزائري لسنة -1

).والمتممالمعدل (08/12/1996:، الصادرة في76ر عدد .، ج07/12/1996: في
، المتعلق بتعدیل قانون الإجراءات 2006_12_20المؤرخ في 22_ 06القانون رقم -2

24: بتاریخالصادرة 84الجزائیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة رقم 
2006دیسمبر 

یتضمن تعدیل الدستور، الجریدة الرسمیة 2016مارس 06المؤرخ في 01_16قانون رقم -3
2016مارس 04بتاریخ 14للجمهوریة الشعبیة عدد 

المتعلق 25/12/2004الموافق لـ 1425ذي القعدة 13المؤرخ في 04/18قانون رقم -4
المشروعین بها، المعدل والاتجار غیربالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال 

.المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها85/05لقانون رقم 
المعاجم: ثانیا

.، دار صادر ، بیروت8العرب، جلسان -1
.1995قاموس مختار الصًحاح، مكتبة لبنان، ناشرون، بیروت، -2

الكتب : ثالثا
إبراهیم إبراهیم الغماز ، الشهادة كدلیل إثبات في المواد الجنائیة دراسة قانونیة نفسیة ، عالم -1

.1980، 1الكتب ، القاهرة ، ط
ندیل ، النظریة العامة في البحث الجنائي وآثرها في عقیدة القاضي ، أشرف عبد القادر ق-2

.2010دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة ، بدون طبعة، 
.2006، 1أحسن بوسقیعة ، التحقیق القضائي، دار هومة ، الجزائر ، ط-3
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أحمد عوض بلال، قاعدة استبعاد الأدلة المتحصل علیها بطریق غیر مشروعة في -4
.، دون سنة نشر2الإجراءات الجنائیة المقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط

، 1، ط" دم ن" ، دار ومكتبة الهلال، 1الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، ج-5
1995.

العربي شحط عبد القادر ونبیل صقر، الإثبات في المواد الجزائیة في ضوء الفقه والاجتهاد -6
.2006الهدى، عین ملیلة الجزائر، ، دار1القضائي، ط

، الدیوان الوطني للأشغال 3بغدادي جیلالي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة، ج -7
.2006، 1، طالتربویة الجزائر

، منشورات كلیك، الجزائر، طبعة 1جمال سایس، الاجتهاد الجزائري في القضاء الجنائي، ج-8
.، دون سنة نشر1
. 1، منشورات كلیك، الجزائر، ط 3الجزائري في القضاء الجنائي ،ججمال سایس، الاجتهاد-9

.دون سنة نشر
القانون الجزائري، منشورات ءضو حمزة قریشي، الأسالیب الحدیثة للبحث والتحري في -10

.2017السائحي، الجزائر، الطبعة الأولى، 
دراسة حسین محمد علي الناعوري النقبي، سلطة القاضي الجزائي في تقدیر الأدلة،-11

.2007مقارنة، دار النهضة العربیة، بدون طبعة، 
دار مقارنة،دراسة الأدلة،رمزي ریاض عوض، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر -12

.2004طبعة،بدون القاهرة،النهضة العربیة، 
، 1، المجلد 1المشكلات العملیة الهامة في الإجراءات الجنائیة، جعبید،رؤوف صادق -13

.11980ي، مصر ، طدار الفكر العرب
استراتیجیة المواجهة، والمكافح،سمیر عبد الغني، مبادئ مكافحة المخدرات، الإدمان -14

.2010، 1دار الكتب القانونیة ودار شتات للنشر والبرمجیات ،مصر ـ المحلة الكبرى، ط 
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الإسكندریةعجیلة عاصم أحمد، تقریر الخبیر بین التشریع الكویتي والقضاء المصري ، -15
2004، الناشر منشاة المعارف، 

الإسكندریة العربیة،دار النهضة بالقرائن،الإثبات الجنائي عابر،عبد الحافظ الهادي -16
.1،1991مصر، ط

حجیة الدلیل الفني في المواد الجنائیة والمدنیة، دراسة علمیة على فودة،عبد الحكیم -17
.1996ن طبعة،ضوء قضاء النقض، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، بدو 

أصول المحاكمات الجزائیة، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، شرح قانونالسعید،كمال -18
.2010، 3عمان، طبعة 

، دار 1جالمقارن،الإثبات في المواد الجنائیة في القانون مصطفى،محمود محمود -19
.1977، 1النهضة العربیة ، القاهرة ، ط

3القاهرة ، طالعربیة،دار النهضة الجنائیة،اءات شرح قانون الإجر حسني،محمد نجیب -20
 ،1978.

، بدون رالجزائمحمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق، دار الهدى عین ملیلة -21
.1984طبعة، 

مجلة الرافدین القضائي،مبدأ الاقتناع الصفو،نوفل علي الحمداني،محمد حسین -22
.2005، بدون طبعة ، سنة 24، عدد 10للحقوق، مجلد واحد السنة 

الإسكندریة، الجدیدة،دار الجامعة الجنائیة،محمد زكي أبو عامر، الإثبات في المواد -23
.2001بدون طبعة، 

مسعود زبدة، القرائن القضائیة، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، بدون طبعة، -24
2001.

محمد سید حسن محمد ، ضوابط سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة ، دار النهضة -25
.2007، 1العربیة ، الاسكندریة ، ط
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معجب معدي الحویقل ، دور الأثر المادي في الإثبات الجنائي ، أكادیمیة نایف العربیة -26
.1999، 1طللعلوم الأمنیة ، مركز الدراسات والبحوث ، الریاض ، السعودیة، 

،1طمصر،القانونیة،دار الكتب المادیة،الأدلة الجنائیة الهبیتي،محمد حماد مرهج -27
2008.

نظام الإثبات في المواد الجنایة في القانون الوضعي الجزائري، دیوان مروان،محمد -28
.471ص 1999المطبوعات الجامعیة، الجزائر، بدون طبعة 

، دار 2المقارنلإثبات في التشریع الجنائي العربي النظریة العامة لراغب،محمد عطیة -29
.4،1984، طالكتاب مصر

العامة للإثبات ، النظریة1نصر الدین مروك، محاضرات في الاثبات الجنائي، ج-30
.4،2016الجنائي، دار هومة، الجزائر، ط

الأردني، دارنائل عبد الرحمان صالح، محاضرات في أصول المحاكمات الجزائیة -31
.1995، 1للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، طالنشر 

القضائي، دار هومة، الجزائر، بدون الاجتهادنجمي جمال، إثبات الجریمة على ضوء -32
.2011طبعة، 

الأول،أحمد، النظریة العامة للإثبات الجنائي ـ دراسة مقارنة، المجلد هلالي عبد االله-33
.دون سنة نشرالعربیة،، دار النهضة 1ط

یاسر الأمیر فاروق، مراقبة الأحادیث الخاصة في الإجراءات الجنائیة، الطبعة الأولى، -34
.2009، الإسكندریةدار المطبوعات الجامعیة، 

البحوث الجامعیة: رابعا
أطروحات الدكتوراه-أ
بن فردیة محمد، الإثبات الجنائي للجرائم المعلوماتیة بالأدلة الرقمیة، رسالة دكتوراه، جامعة -1

.2015كلیة الحقوق، الجزائر، ) 1(الجزائر 
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فهد عبد االله عبید العزامي، الإجراءات الجنائیة المعلوماتیة، رسالة دكتراه في الحقوق، -2
.2012جامعة عین شمس، مصر، 

مذكـرات الماجستیر- ب
في التعرف على مجهولي الهویة، الآليأمیمة عثمان حسن عبد الرحیم، دور نظام البصمة -1

.2017مذكرة ماجستیر في علوم الأدلة الجنائیة، جامعة الرباط الوطني، السودان، 
مذكرة من أجل الحصول على شهادة القضاء،بوشولیلي، قبول الدلیل العلمي أمام -2

.2011_2010في الحقوق، جامعة الجزائر ، كلیة الحقوق، الجزائر ، رالماجستی
فرع رالماجستیمذكرة لنیل شهادة الحدیثة،حجیة وسائل أدلة الإثبات عقیلة،بن لاغة-3

.2012القانون الجنائي، جامعة الجزائر،
بیراز جمال، الدلیل العلمي في الإثبات الجنائي، ماجستیر في القانون الجنائي والعلوم -4

.2014باتنة،وق، الجنائیة، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحق
جیماوي فوزي، السیاسة الجنائیة لمكافحة المخدرات، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -5

.2013الجزائر، كلیة الحقوق، الجزائر، الحقوق جامعة
خیراني فوزي، الأدلة العلمیة ودورها في الإثبات الجنائي، مذكرة ماجستیر في الحقوق، -6

.2012جامعة قاصدي مرباح، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ورقلة، 
زواري أحمد منصور، مشروعیة الأدلة المستمدة من الأسالیب العلمیة الحدیثة، مذكرة -7

دي مرباح، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ورقلة، ماجستیر في القانون الجنائي، جامعة قاص
2014.

سعیداني نعیم، آلیات البحث والتحري عن الجریمة المعلوماتیة في القانون الجزائري، رسالة -8
ماجستیر تخصص علوم جنائیة، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم 

2012/2013الحقوق، باتنة، 
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، جامعة صلاح الدین، رماجستیالإثبات الجنائي بالوسائل العلمیة، رسالة ،خالدكوثر أحمد -9
.2007كلیة القانون والسیاسة ، العراق، 

، رسالة ماجستیر، جامعة محمد "والتسبیبالأحكام الجزائیة بین الاقتناع "مستاري عادل، -10
.2005/2006، قسم الحقوق، بسكرة، ةالأساسیخیضر، كلیة الحقوق والعلوم 

مذكـرات مــــاستر-ج
سلماني علاء الدین، دور الشرطة العلمیة في إثبات الجریمة، مذكرة مكملة  لنیل شهادة -1

2014ماستر حقوق، جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق، بسكرة، 
لغریب محمد أمین، أثر الإثبات الجنائي بالوسائل التقنیة الحدیثة على حقوق الإنسان، -2

.2017في الحقوق جامعة بجایة مذكرة لنیل شهادة ماستر 
المقالات: خامسا

مجلة الوضعي،نظام الإثبات في الشریعة الإسلامیة والقانون السماك،أحمد حبیب -1
.1995السنة الحادیة والعشرون لسنة ،2ع الحقوق،

مجلة كلیة القانون للعلوم " مبدأ اقتناع القاضي :الجنائيالإثبات الراوي،رعد فجر فتیح -2
.2012، 3العدد ،1العراق، مجلد -القانونیة والسیاسیة، جامعة كركوك

ن إحالة بصمات الأصابع، المنظمة الدولیة للشرطة أإرشادات بشبرانتشفلاوریرمارك-3
.3، ص2012، الجنائیة الانتربول فرنسا

، معة نایف العربیة للعلوم الأمنیةفي عمان من تنظیم جاحلقة علمیة ، مجلة الأمن والحیاة-4
27عددال، 2013تحلیل المعلومات الجنائیة في مجال مكافحة المخدرات، 

.2017دیسمبر 2العدد والتقنیة،مجلة الشرطة العلمیة -5
.1،1990المجلة القضائیة، العدد -6
.02،2009العدد العلیا،مجلة المحكمة -7
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الملتقیات: سادسا
علي محمود حمودة، الأدلة المتحصلة من الأدلة العلمیة في إطار نظریة الإثبات الجنائي، -1

شرطة العلمیة، أكادیمیةبحث مقدم إلى مؤتمر الجوانب القانونیة و الأمنیة للعملیات الإلكترونیة 
.2003أفریلالأول،المجلد دبي،

و القانون كلیة الشریعةمؤتمرائي، هلالي عبد االله أحمد، النظریة العامة للإثبات الجن-2
2004، 3المجلد الثاني، طبعة المتحدة،القانون جامعة الإمارات العربیة 

المواقع الإلكترونیة: سابعا
موقع جزایرس 2018_02_07الیوميمحمد لهوازي الشروق-1

https://www.djazairess.com/ 15:31ساعة 17/05/2018یوم.
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جهاز الكشف عن بصمات الأصابع: 07الملحق رقم 
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الخبرة ترجمة خلاصة 

خلاصة 

:سمحت لنا مجمل التحالیل والمعاینات في ما تعلق بتحدید عینات الجریمة، بالحصول على النتائج التالیة

غ1.80188غ و 3.7015: عینتي  الریزین بوزن معتبر: تتمثل عینات الجریمة في نوعینن-

ھنديتم تحدیدھا على أنھا ریزین قنب03، 02، 01إن العینتین -

.إن عینتي النشادر حددت على أنھا ریزین القنب الھندي-

قد تم وضعھا محل معاینة  ) القنب الھندي، تیتراھیدرو القنب الھندي(إن المبادئ المكونة النشطة -

نشھد نحن الموقعون أدناه بأننا أنھینا شخصیا العملیات الموكلة الینا، ونقسم بأننا قدمنا رأینا وفق ما یقتضیھ 
.شرفنا وضمیرنا

رئیس دائرة المخدرات
محافظ الشرطة

......................
یلي ختم الأمن الوطني

مختص في التحلیل
مھندس دولة في الكیمیاء

.......................
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محضر اقتطاع عینة :10الملحق رقم 
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حقیبة الكشف عن المخذرات:11الملحق رقم 
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الصفحةالمحتوى 
-شكــر و تقدیر

-إهـــــــداء
-ملخص الدراسة

أمقدمــــــة
الفصل الأول

الأدلة العلمیة في جرائم المخدرات
223_06الدلیل المستمد بموجب القانون رقم :الأولالمبحث

3التنصت والمراقبة:المطلب الأول
3مشروعیة أجهزة التنصت والمراقبة: الفرع الأول

4موقف الفقه: أولا
6رأي الفقه والتشریع والقضاء في أجهزة التنصت والمراقبة: الفرع الثاني

6رأي الفقه:أولا
7أجهزة التنصت والمراقبةرأي التشریع من : ثانیا
8الفرنسي الجزائري موقف القضاء: ثالثا

9إلتقاط الصور:المطلب الثاني
10تعریف التقاط الصورة: الفرع الأول
11لتقاط الصورافي التنصت و الأشخاص المؤهلون للتحري:الفرع الثاني

13دلة المادیة البیولوجیةالأ:المبحث الثاني
13الخبرة الكیمائیة: الأولالمطلب

14الخبرة الكیمائیةمفهوم: الفرع  الأول
15خدراتمتقنیات إقتطاع ال:الفرع الثاني

17بعض أجهزة الكشف عن المخدرات : الفرع الثالث
18بصمات الأصابع:المطلب الثاني

19البصماتمفهوم:الفرع الأول
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19بصمة الأصابعتعرف :أولا
20كیفیة الكشف عن البصمات: ثانیا

22على البصماتالنظام الآلي للتعرف:الفرع الثاني
22لي للتعرف على البصماتتعریف النظام الآ:أولا
22أهداف إستخدام النظـام الآلي للتعرف على البصمات  :ثانیا

الفصل الثاني
قناعة القاضي الجزائيحجیة الأدلة العلمیة في تكوین

سلطة القاضي الجزائي في قبول الدلیل العلـمي في جرائم : المبحـث الأول
المخدرات

27

27مفهوم الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي: المطلب الأول
28تعریف مبدأ الاقتناع القضائي وخصائصه: الفرع الأول

28الاقتناع لغـــة: أولا
28الاقتناع اصطلاحا: ثانیا
29قاعـدة الاقتناع القضائيخصائص : ثالثا

29معاییر الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي: الفرع الثاني
29المعیار الشخصي للاقتناع القضائي: أولا
30المعیار الموضوعي للاقتناع القضائي: ثانیا

31مبررات وشروط قاعدة الاقتناع القضائي والقیود التي ترد علیها: المطلب الثانـــي
32مبررات قاعدة الاقتناع القضائي: الفرع الأول

32ةصعـوبة الإثبات في المواد الجنائیـ: أولا
32طبیعة المصالح التي یحمیها القانـون:ثانیا
33إبراز دور القاضي الجزائــي:ثالثا

علمیة الأدلة القبولشـروط الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي في : الفرع الثاني
جرائم المخدراتفي 

33

38القیود الواردة على سلطة القاضي الجنائي في قبول الدلیل العلمي : الفــرع الثــالث
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في جرائم المخدرات
39قیــــد مشروعــیة الدلیل: أولا
44القیود الواردة بنصوص قانونیة محددة: ثانیا
49النتائج المترتبة على قاعـدة وجوب مناقشة الدلیل: الرابـعالفرع
49عـدم جواز أن یحكم القاضي بناء على معلوماته الشخصیة: أولا
50عـدم جـواز أن یحكم القاضي بناء على رأي الغـیر: ثانیا
51بـــناء العقیدة على الجـزم والیــقین لا على الظن والتخمـــین: ثالــــثا
54بیان مضمون الأدلــــــــــة: رابعـا

59الانتقادات الموجهة لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي: المطلب الثالث
60الانتقادات الموجهـة لطبیعة المبدأ نفسـه: الفرع الأول
60عـــدم تطبـــیق الـقوانــــین: الفرع الثانـي

61جهل مـدى أثر الدلیل في الإثــبات: الثالـثالفرع
61الاعتداء على الحریات الفردیة: الفـرع الرابع

سلطة القاضي الجزائي في تقدیر الدلیل العلمي في جرائم : ينالمبحث الثا
المخدرات

61

المستمد بموجب الدلیلسلطة القاضي الجنائي في تقدیر: ولالمطلب الأ
22_06القانون رقم 

62

سلطة القاضي الجزائي في تقدیر الدلیل المستمد من التنصت : الفرع الأول
وتسجیل الأصوات

63

64تقدیر أدلة إلتقاط الصورسلطة القاضي الجزائي في : الفرع الثاني
تقدیر الدلیل المستمد من الخبرة سلطة القاضي الجزائي في : ثانيالمطلب ال

الكیمیایة
65

68الكیمیائیة دلة الأسلطة القاضي الجزائي في تقدیر : الأولالفرع
68الأحكام العامة للخبرة:ولاأ

69نیة كدلیل إثباتفمكانة الخبرة ال:ثانیا
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73سلطة القاضي الجزائي في تقدیر بصمة الأصابع:الفرع الثاني
73ـ سلطة القاضي الجزائي في تقدیر رأي الخبیر المتخصصولاأ

74ـ سلطة القاضي الجزائي في إسناد التهمة للمتهم صاحب البصمةثانیا
76الخاتمة

84قائمة المصادر والمراجع
92الملاحق


